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الشكر الله عز وجل قبل كل شيء الذي أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم وأمرني بالصبر 
  .والإرادة والذي وفقني لهذا

على ما نسیغة فیصل ص الشكر وأوفر الاِمتنان إلى الأستاذ المشرف لویسرني أن أتقدم بخا
یبخل علي بنصائحه وتوجیهاته  مبذله من جهد كبیر وقیم طوال مدة إنجاز هذه المذكرة والذي ل

 .و إرشاداته سائلة المولى تعالى أن یكتب له ذلك في میزان حسناته

  .قدم لي ید المساعدة اللذو  میلود حشانيدون أن یفوتني شكر 

  .كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة من بعید وقریب

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

"والدي الكريمين"إلى من كنت بدونهما لا شيء    

 إلى الشمعة التي تنير دربي نبع الحنان الذي لا ينطفئ

 إلى من أنار لي دربي وشق معي طريقي أبي العزيز

 من كانت سببا لي مجيئي إلى الحياة

"أمي العزيزة"إلى من كانت الدافع والأمل لإتمام مشواري الدراسي    

"ياسين، بلال ، أيمن" أفتخر بهم  إلى إخوتي الذين    

"منيرة، صباح، نجوى، أحلام"إلى أخواتي الحبيبات    

"ميرنا"إلى برعم العائلة    

 إلى إبن خالي عبدو

 إلى صديقـات دربي ورفيقـات عمري  

"رانية جرادي"توأم روحي    

"هاجر بن عيشة"إلى الأخت التي لم تلدها أمي الصديقة المخلصة    

"إكرام قدور" ل اللحظات صغيرة صديقـاتي  إلى من تذوقت معها أجم  

"معاتقة منال"إلى صاحبة المواقف    

الضاوية، حورية، سميرة، صبرينة، سارة، أمينة، لطيفة، "إلى من سأفتقدهم وأتمنى ألا أفتقدهم  
"سلمى  



 مقدمة
 

 
 أ 

ى الوظیفة العمومیة بجانب مهم من الدراسات وذلك بعد أن أولت كافة التشریعات ظتح    
سیما الدراسات الخاصة بالقانون الإداري نظرا لما یشكله قطاع الموظفین من كبیرا ولا اهتماما

لا تستطیع ان تمارس مهامها وأعمالها بنفسها  اعتباریةالدولة كشخصیة  إنبحكم . أهمیة بالغة 
، وتنهض بهذه المهام والأعمال من خلال موظفیها ، حیث تقوم بین هؤلاء والإدارة علاقة 
قانونیة تحكمها قوانین الوظیفة العمومیة التي تبین للموظف مالهم من حقوق وما علیهم من 

  .وواجبات  التزامات

جد وثیقا بین قیام الموظف العمومي بأداء واجباته الوظیفیة  الارتباطهنا یكون ومن     
 العمومیینوبالقدرة والكفاءة ، وبین بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الدولة ، وذلك لما للموظفین 
 بالإضافةمن دور بالغ الأهمیة في تسییر دوالیب الدولة وتجسید سیاستها على أرض الواقع ، 

یمثلون ركیزة الجهاز الإداري وعناصره الفعالة بقدر ما تكون أومورهم منظمة ضمن  أنهمإلى 
الإطار القانوني الذي یمنحهم العدل والطمأنینة یكون الجهاز الإداري مستقر ومنتجا وفعالا في 
خدمة المصلحة العامة ، ونظرا لإخلاله بواجباته قد یكون فیه إحداث ضرر للمرفق الذي 

 القواعد القانونیةتفیدین منه، فنجد ان قانون الوظیفة العمومیة وضع جملة من یستخدمه وللمس
وإجراءات تحاسب من یخطأ من الموظفین خلال مساره المهني ، وتوضح أیضا العقوبات 

اء لأن هذه الأخط المترتبة عن أخطائهم وهذه من مظاهر دولة القانون مع وجوب الذكر
  .الجزائي الذي فرض عقوبات جزائیةو معروف في القانون والعقوبات جاءت تأدیبیة عكس ما ه

لذلك فإن دول العالم تزود تشریعات الوظیفة العمومیة لدیها بنصوص قانونیة تنظم     
  .عملیة تأدیب موظفیها لدى ارتكابهم لأخطاء وظیفیة 

لمتطلبات  وإخلاصهالموظف المجد على اجتهاده والتزامه  تكافئوإذا كانت الإدارة  
فإنه من الضروري وبالمقابل بل یجب أن تعاقب الموظف الذي  والمكافئاتیفته بالترقیات وظ

أخطاء تأدیبیة أو بعبارة أدق الأخطاء المهنیة الموجبة  للارتكابیخل بواجباته الوظیفیة نظرا 
  :وانطلاقا من هذا نطرح الإشكالیة التالیة. للعقوبة التأدیبیة 

  المهنیة التي یسأل عنها مرتكبها تأدیبیا؟ خطاءالأكیف عالج المشرع الجزائري 

  



 مقدمة
 

 
 ب 

  :أهمیة الموضوع

النظر في مدى تحقیق التوازن ما بین المصلحة العامة  الدراسة فيتتمثل أهمیة هذه  -1
  .العمومیةوالخاصة في قانون الوظیفة 

وكون الأخطاء الذي .الدور الذي یقوم به الموظف العمومي في إطار الوظیفة العامة  -2
 .لیست بالأخطاء التأدیبیة  بل هي أخطاء مهنیة الموجبة لعقوبة تأدیبیة یرتكبها 

مدى قدرة القواعد القانونیة المنظمة للوظیفة العامة في ضبط الموظف وحمایته من  -3
 .الأخطاء عن طریق الضمانات 

   :الموضوع اختیارأسباب 

موضوع الأخطاء المهنیة یشمل قانون الوظیفة العمومیة والذي یدخل ضمن تخصص القانون  
  الإداري

   .فعالا في إدارة الشؤون الإداریةكون الموظف العام یشكل عنصر   

  :المنهج المتبع في الدراسة

 استخدمت المنهج الوصفي في دراستنا هذه للإلمام لجمیع جوانب الموضوعة وذلك تحدیدا في 
إعطاء تعریفات للأخطاء التأدیبیة وكذا تعریف الموظف العام كلها مفاهیم استدعت استخدام 

إضافة إلى هذا اتبعت المنهج المقارن عن طریق ذكر بعض التشریعات مثل . هذا المنهج 
  .التشریع الفرنسي والمصري 

هیدي تحت وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اقتضت مني هذه الدراسة تخصیص مبحث تم  
عنوان مفهوم الموظف العمومي بصفته الشخص المرتكب للأخطاء المهنیة ثم تقسیم هذه 

  :فصلینالدراسة إلى 

عالجت فیه ماهیة الأخطاء المهنیة والعقوبة المقررة لها من خلال مبحثین  :الفصل الأول
  .لهاالأول الأخطاء المهنیة والثاني العقوبات المقررة 



 مقدمة
 

 
 ج 

فخصصناه لجهات المختصة بالتأدیب في المبحث الأول والضمانات  :أما الفصل الثاني
  .المقررة له في المبحث الثاني
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  :مفهوم الموظف العام: المبحث التمهیدي

الكثیر من  اهتمامفعالة بالنسبة للإدارة كونها أصبحت محور  أداةتعتبر الوظیفة العامة   
الدول لأنها تلعب دور هام للمجتمع وتسعى إلى تحقیق المصلحة العامة وبالضرورة لإقامة 

  .الإدارةتنظیمات إداریة داخل 

نجد أن الموظف هو قائدها فالموظف العام هو الركیزة الأساسیة التي تنطلق منها الإدارة   
بالتالي سنتطرق في مبحثنا هذا إلى وهذا دلیل على العلاقة الوطیدة بین الموظف والإدارة و 

ثلاث مطالب المطلب الأول متمثل في تعریف بالموظف العام والمطلب الثاني في شروط 
 .ثبوت صفة الموظف العمومي أما المطلب الثالث علاقة الموظف العام بالإدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



مفھمو الموظف العمومي: مبحث تمھیدي  
 

 
2 

  .تعریف الموظف العمومي:المطلب الأول

إن تعریف الموظف العام من التعریفات الشائكة بحیث لا نستطیع وضع تعریف محدد وذلك   
الإداریة داخل الدولة وبالتالي سوف نتطرق لتعریف الموظف العام في   نظرا لاختلاف الأنظمة

  .الفقه والقضاء ثم في التشریع الجزائري

  .تعریف الموظف العام في الفقه و القضاء:الفرع الأول

  .تعریف الموظف العام في الفقه:أولا

  :الشخص موظف عاما توافر شرطین أساسین هما لاعتباریرى الفقه الفرنسي أنه یشترط   

  .مرفق عام همة في الإدارةالمسا-1

  .شغل وظیفة دائمة-2

أن الموظفین هم بصفة عامة الأشخاص الذین یقبلون تعیین الإدارة لهم في  بار تليفقد ذكر   
  )1(.ددة یساهمون في إدارة مشروع عاموظائف مح

أن الموظفین العاملین هم المواطنون ذوي السلطات ومعاونیهم "ویرى أیضا الأستاذ فیفیان 
  )2(".القائمون بإدارة الدولة وأموالها

  
  

  

  

  ،ص1986الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، دون طبعة، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر أحمد بوضیاف،- 1

، دیوان المطبوعات الجزائريدراسة مقارنة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع  محمد یوسف المعداوي،- 2
  .32،ص1988، الجزائر 2الجامعیة،الطبعة 
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لكل شخص یساهم بطریقة دائمة في إدارة :" أما الفقیه دیجي فیعرف الموظف العام بأنه  
 )1(".مرفق عام مهما كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بها

  التعریف القضائي للموظف: ثانیا

قد ذهب بعض الفقهاء القانون العام إلى وضع تعریف عام للموظف العام یقترب من تعریف   
  .المصري والفرنسيالقضاء الإداري 

فقد ذكر الأستاذ الدكتور فؤاد العطار بأن العامل أو الموظف العام تعتبر اصطلاح یتم   
إطلاقه على الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة المرفق العام یدیره إحدى أشخاص 

  .القانون

الأشخاص الذین محمد فؤاد بالقول أن الموظفین العمومیین هم وقد ذهب الأستاذ الدكتور   
یعهد إلیهم بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطریق مباشر بواسطة السلطات الإداریة 

المركزیة أو المحلیة أو المرفقین ویشغلون وظیفة داخله في النظام الإداري للمرفق الذي  
  )2(.یعملون فیه

المشار إلیه  1946التوظیف في وقد حكم المجلس الدولة الفرنسي بعد تاریخ العمل بقانون   
بإضفاء صفة الموظف العام على من یشغل الوظائف الرئیسیة في المرافق العامة الرئیسیة في 

  )3(.المرافق العامة الصناعیة والتجاریة وبالذات رئیس المرفق ورئیس المحاسبة
  

  

  

، الإسكندریة، طبعة الجامعیة، دون، دار المطبوعات التأدیب الإداري في الوظیفة العامة علي جمعة محارب، - 1
 .86، ص2004

،عبد 32،دار النهضة العربیة، دون طبعة، القاهرة،صدراسة مقارنة:الوظیفة العامة شریف یوسف حلمي خاطر، - 2
 .11،ص2006/2006الخالق ثروت ، القاهرة،

  ،صمرجع سابقأحمد بوضیاف،  - 3
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  .التعریف التشریعي للموظف العام: ثالثا

الناحیة التشریعیة یتطلب قانون الوظیفة العمومیة الجزائري توافر شروط تتعلق إما  فمن   
كالشروط الخاصة . بولاء للدولة كشرط الجنسیة وإما بصلاحیة الموظف لتولي أعمال الوظیفة

 )1(.بالسن والمؤهلات والحالة الصحیة والنجاح في امتحان المسابقة وقد عرف المشرع الجزائري

بالذكر أن المشرع الجزائري لم یعطي للموظف العام تعریفا دقیقا بموجب القوانین والجدیر   
الملغى بل إعتبر )1966جوان  2الصادر  133/ 66رقم(السابقة الخاصة بالوظیفة العامة 

لذین رسموا في درجة من درجات الموظف العام هو كل الأشخاص المعینون في وظیفة دائمة ا
رات المركزیة التابعة للدولة وفي مصالح الخارجیة التابعة لهذه التدرج الوظیفي في الإدا

الإدارات المركزیة التابعة للدولة في الجماعات المحلیة وكذلك في المؤسسات والهیئات العامة 
حسب كیفیات تحدد بمرسوم ولا یسري هذا القانون على القضاة والقائمین بشعائر الدین وأفراد 

 )2(.الجیش الوطني الشعبي

  

  

  

  

  
  

  

مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق  تأدیب الموظف العام في إطار التشریع الجزائري،توارة برافتیة،  - 1
 .7،ص2007/2008جامعة بسكرة، 

الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، 15/07/2007المؤرخ في 06/03الأمر رقم  - 2
  .16/07/2006، المؤرخة في 46، العدد
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  .صفة الموظف العمومي اكتسابشروط : المطلب الثاني

شخص صفة موظف، یجب أن تتوفر فیه جملة من الشروط القانونیة وسوف  لاكتساب  
  :نتناول هذه الشروط في الفروع التالیة

  .التعیین بموجب أداة قانونیة: الفرع الأول

، أما بنسب الانتخابإسناد بعض الوظائف العامة في بعض الدول یتم عن طریق  إن  
  .للجزائر ومعظم الدول فإنه یتم عن طریق التعیین

یصدر قرار بتعینهم في وظیفة عامة مثل منتحلي الوظائف أو الذین  فالأشخاص الذین لا  
الواقعیین فلا یعتبرون الفعلین أو  الموظفینیتقلدون الوظائف العامة في ظروف خاصة مثل 

  )1(.موظفین عمومیین 

بوظیفة عمومیة دائمة وهو إجراء أساسي لإضفاء  الالتحاقوالتعیین بمفهوم التسمیة یعني   
إلى  الانتماءوالدیمومة على المنصب الإداري كعناصر ضروریة لإثبات  الاستقرارطابع 

  الصفة كما أنه مرتبط ارتباط وثیق بمبدأ استمراریة المرفق العام،  واكتسابالوظیفة العمومیة 

وقد أكد المشرع الجزائري بأن كل تعین في وظیفة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة یجب   
أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة، فصلاحیة تعین الموظفین تعود إلى السلطة 

  ) 2(.ظیمات المعمول بهاالمخولة بمقتضى القوانین والتن

  

  

  

، دیوان المطبوعات دراسة في الوظیفة العمومیة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري محمد یوسف المعداوي، - 1
 .34،ص1989،الجزائر، 2جامعیة، الطبعةال

، دیوان الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة سعید مقدم،  - 2
  .209- 208، ص ص2010المطبوعات الجامعیة، دونطبعة، الجزائر ،
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خاطر یشترط أن یكتسب الشخص صفة الموظف  حلميكما یرى الدكتور شریف یوسف     
 )1(.العام أن یصدر قرار یتعینه من السلطة المختصة

  .التعین في وظیفة دائمة وعمومیة: الفرع الثاني

  :قسمین إن هذا الشرط ینقسم إلى   

  :الدیمومة الوظیفیة:أولا

  )2(.هي أن یكون شغل الموظف لهذه الوظیفة بطریقة أو صفة مستمرة لا عارضة الدیمومة  

  )3(.الفرد صفة الموظف العام أن یمارس عمل دائم ومستمر لاكتساب أیضاویشترط 

 06/03من الأمر  04ولقد أكد المشرع الجزائري على هذا الشرط من خلال نص المادة  
أعلاه حسب  21و 19یوظف الأعوان المذكورون في المواد " الذي جاء فیه  22ونص المادة 

الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومیة عن طریق عقود مححدة المدة أو غیر 
كامل أو التوقیت الجزئي ولا یخول شغل هذه المناصب حق في محددة المدة بالتوقیت ال

  .اكتساب صفة الموظف أو حق في الإدماج في رتبة الوظیفة العمومیة

  
  

  

  

  

  

 .12ص ،مرجع سابق،خاطر شریف یوسف حلمي - 1
 .34، صمرجع سابقمحمد یوسف معداوي ،  - 2
 .14، ص مرجع سابقشریف یوسف حلمي خاطر،  - 3
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   :عمومیة الوظیفة: ثانیا 

ا عنصر عمومیة الوظیفة ولكي یتحقق هذا ضإلى جانب عنصر الدیمومة فإنه یشترط أی  
  :العنصر لابد من توافر شرطین

  :الشرط الأول 

ینفذ مشروع أنشأته الدولة  أوأن یكون الشخص یمارس وظیفة لدى مرفق عام یقوم بنشاط   
   .وتدیروه إدارة عمومیة تهدف لتحقیق حاجة عامة

   :الثانيأما الشرط 

أن یدار المرفق العام مباشرة من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام على نحو تقوم   
 أشخاص إحدىعن طریق  إدارتهمعه الدولة بإنشاء هذا المرفق وتحدید قواعد سیره وتتولى 

  )1(.المالیة أعبائهالقانون العام وتتحمل مختلف 

  .الإداريتبة السلم الترسیم في الوظیفة في ر : الفرع الثالث

الذي یتم من خلاله تثبیت  الإجراءهو  06/03رقم  الأمرمن  2-4الترسیم طبقا للمادة   
القدرة  إثباتهعند اجتیازه فترة التربص بتفوق ، وبعد  إلاالموظف في رتبته فالمتربص لا یرسم 

باقتراح من السلطة السلمیة المؤهلة،  86 الوظیفة ویتم طبقا للمادة  أعباءالكاملة على تحمل 
كلجنة  ةمجتمع الأعضاءالمتساویة  الإداریةالتي تقدم للجنة  التأهیلوبعد التسجیل في قائمة 

    )2(.الترسیم

  

دراسة تحلیلیة على ضوء أراء الفقه واجتهاد القضاء ( الوظیفة العمومیة في الجزائرعبد الحكیم سواكر،  - 1
 .15-14، ص ص2011مزاور الجزائر ، مطبعة 01، ط)الإداریین

، 09، مجلة المفكر، العدد تأدیب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بوقرة أم الخیر، - 2
  .70، ص2013
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  .بالإدارةعلاقة الموظف : المطلب الثالث

 الأول، اتجاهان، فظهر  بالإدارةلقد اختلف الفقه بشأن طبیعة العلاقة التي تربط الموظف   
الثاني یرى بان العلاقة  الاتجاه أمایرى بان العلاقة بین الموظف والدولة هي علاقة عقدیة، 
  التي تربط الموظف بالدارة العامة علاقة تنظیمیة لائحیة 

  :فیما یليوسنحاول التعرف لهذین الاتجاهین 

  علاقة تعاقدیة بأنهاتكیف العلاقة العامة : الأولالفرع 

علاقة عقدیة وفي البدایة  بأنها بالإدارةتكیف علاقة الموظف العام  إلى الأولذهب الاتجاه   
العقد شریعة  أنالنظریة  هذه وأساسهذه العلاقة تقع ضمن رابطة القانون الخاص،  أنقیل 

    )1(.طرفیه بإرادة إلاالمتعاقدین، ولا یجوز تعدیل او فسخ العقد 

ولا تزال نجد نوع من الرواج  19وقد ساد الاعتقاد في هذه النظریة حتى منتصف القرن   
غیر انه ما  الأمریكیةفي البلاد الانجلوسكسونیة كانجلترا والولایات المتحدة  بأخرى أوبصوره 

القانون المدني ومع تبلور  أحكامالمستقل في فرنسا وتمیزها عن  الإداريظهور قواعد القانون 
قابلیة نظام  ومبدءادوام سیر المرافق العامة  مبدأالتي تحكم المرافق العامة خاصة  ادئالمب

 بالإدارةالمرافق العامة للتغیر، اتضح عدم صلاحیة النظریة لتعاقدیة بحكم علاقة الموظف 
   )2(.وتعرضها مع مركزه الحقیقي من نواحي عدیدة

  

  
  

 .2016، ص2010، الطبعة الاول الثاني، الوظیفة العامةالقانون الاداري، الجزء  حمدي قبیلات ، - 1
المنظمات ،سلطة الادارة بالغاء الوظائف العامة في ضوء التوجیه نحو سیاسة ورقابة القضاء محمد عارق ،  - 2

 .26، ص214، 01، الطبعة الاداري علیها
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  علاقة لائحیة تنظیمیة بأنهاتكیف العلاقة : الفرع الثاني
 الأخذ إلىواتجاه الفقه .دول عنها الانتقادات الموجهة للنظریة العقدیة فقد تم العنتیجة لكثرة   

بالنظریة التنظیمیة ومؤیدي هذه النظریة بان العلاقة بین الموظف والدولة تخضع للقوانین 
  )1(. واللوائح وهي علاقة ذات طابع تنظیمي خاص ولائحي

على ان  1946أكتوبر سنة 19در في الصا 2294وقد نص القانون للتوظیف الفرنسي رقم 
  النظم واللوائح  أساسعلى  الإدارةیحدد الوضع القانوني للموظف اتجاه 

والخاص  1950سنة  210أما في مصر لم ینص المشرع المصري منذ صدور القانون رقم 
والخاص بنظام العاملین المدنیین  1978لسنة 47بنظام موظفي الدولة وحتى القانون رقم

الفقه والقضاء استقر على ان العلاقة  أنالحالي على المركز القانوني للموظف، غیر بالدولة 
  )2(.بین الموظف والدولة علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح

  :وقد ترتب على النظریة التنظیمیة النتائج التالیة
تنشأ المركز القانوني للموظف بمجرد صدور قرار التعیین الذي یستند الوظیفة  -1

ومن ثم فان الحقوق والالتزامات " دوجي" للموظف وهو عمل شرطیا حسب معیار 
 تتحدد بقانون الوظیفة العامة 

تعدیل مركز الموظف دون ان یحق للموظف الاحتجاج بفكرة الحقوق  للإدارةیجوز  -2
 .المكتسبة

یتساون في المركز . واعد الخدمة الوظیفیة على جمیع الموظفین تسري ق -3
    )3(.القانوني

 
 

 .21، صمرجع سابق شریف یوسف حلمي خاطر، - 1
، 2006، دار النهظة العربیة ، دون طبعة، القاهرة، حمایة الموظف العام اداریا  الدسوقي علي، إبراهیممحمد  - 2

 .56ص
، الدار العلمیة الدولیة للنشر، الطبعة الاولى، الوجیز في القانون الاداري محمد جمال مطلق الذنیبات، - 3

 .95، ص2003عمان،
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   )1(.حین صدور قرار بالانقطاع على الخدمة إلىتستمر طاقة الموظف بالخدمة  -4

وهذا واضح من نص  أساسانجد انه اخذ بهذا التكیف  فإنناوبالمقارنة مع التشریع الجزائري 
في وضعیة قانونیة  بالإدارةسالف الذكر یكون الموظف اتجه  06/03رقم الأمرمن  07المادة 
  لائحیة أساسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .95، ص مرجع سابقمحمد جمال مطلق الذنیبات،  - 1
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 :تمهید

رة علاقة قانونیة لائحیة تنظیمیة تجعله في هذا المنطلق یخضع لنظام ادلإظف باو تربط الم
ظف بمقتضاها و قانوني یحكم هذه العلاقة في العدید من الجوانب مثل الحالات التي یعتبر الم

دیب ألا یعرف قانونا مستقلا یعالج موضوع تته المهنیةفي التشریع الجزائریافي واجب ,ومتعسفا
خطاء أرتكاب الموظف لاِ دیب ضمن قانون الوظیفة العمومیة نظرا أولكنه یعالج الت ,الموظفین

مهنیة اثناء تأدیة وظیفته ولذلك سوف نعالج الخطأ المهني والعقوبة المقررة له في هذا الفصل 
  :الآتیة من خلال المباحث

 مفهوم الخطأ المهني: المبحث الأول. 
 العقوبة المقررة للخطأ المهني: المبحث الثاني. 
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  مفهوم الخطأ المهني: المبحث الأول

إن الخطأ المهني لا یمكن حصره وإذا القانون قد حرم أعمالا بعینها فإن هذا لا یعني ما   
المثال یكون لسلطة التأدیب أن تقرر في كل حالة عداها مباح بل إن المشرع أوردها على سبیل 

  .ذا كان تصرف الموظف منافیا لواجبات الوظیفة المهنیة ویقیم بالتالي مسؤولیتهإ اعلى حد

المتضمن علاقات العمل الفردیة و الأخطاء  82/302من المرسوم  68وتصنف المادة   
  .من خلال الخطأ المهنيالمهنیة دون المساس بوصفها الجنائي وهذا ما سنتطرق إلیه 

  تعریف الخطأ المهني: المطلب الأول

الموجب لعقوبة تأدیبیة غیر انه قد لا یكون المشرع الجزائري قد أعطى تعریفا للخطأ المهني 
التقصیر،الإهمال،عدمالاِنتباه،عدم مراعاة : أثبت وجوده وحدوثه باِستعمال المفردات كالتالي

  ......اللوائح والقوانین إلخ

وذلك في عدة مواد من القوانین الخاصة بالوظیفة العامة كما قام الفقه والتشریع والقضاء عدة 
  .محاولات لتعریفه

  التعریف الفقهي للخطأ: الفرع الأول

  تعریف الخطأ المهني في الفقه المصري:أولا

عرف جانب من الفقه المصري الخطأ المهني على أنه كل تصرف یصدر عن العامل أثناء 
ء الوظیفة أو خارجها ویؤثر فیها بصورة قد تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه أدا

  1.هذا التصرف عن اِرادة آثمة الأكمل متى ارتكب

  

  

  
                                                             

محمد سید أحمد محمد،التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة،دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، دار  -1
  .27 ،25،دون بلد النشر،ص ص،2008الفتح،دط،
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  :أما سلیمان الطماوي فعرف الخطأ التأدیبي كالآتي

الخطأ التأدیبي هو كل فعل أو اِمتناع عن فعل یرتكبه الموظف وینافي واجبات منصبه " 
  1".الوظیفي

  .وهو تعریف بسیط وواسع في نفس الوقت

كل تصرف یصدر عن العامل أثناء الخدمة أو خارجها،یؤثر فیها :" وعرف أیضا على أنه
رتكاب هذا التصرف وطلك با  ,د تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكملبصورة ق

   ".عن إرادة آثمة

و أظف خارج الخدمة و فعال التي یقوم بها المخطاء التأدیبیة حتى الأالأمن وهذا التعریف یعتبر 
كمل وجه على شرط أدائه للخدمات على أوقات العمل وتعیق نشاط المرفق العمومي و أخارج 

  2.رادة آثمة اِ وجود هناك 

 تعریفي فؤاد العطار وجودت الملط ,یضا ومن بین التعریفات الفقه المصري للخطأ التأدیبيأ
الخطأ التأدیبي هو كل فعل ینشأ عنه ضرر یمس : "للخطأ التأدیبي،حیث اِعتبر فؤاد العطار أن

  ".أداة الحكم

  .أدیبي هو اِخلال بواجبات الوظیفة اِیجابیا أو سلبیاأما جودت الملط فیعتبر أن الخطأ الت

وهذا التعریف قدم فكرة مهمة عن الخطأ التأدیبي وهو التخلي عن القیام بالواجبات الوظیفیة 
  3. الموكل الیه القیام بها

  

  

  

                                                             
.25،27محمد سید أحمد،مرجع سابق،ص،ص، - 1 
.27المرجع نفسه،ص  - 2 
.27المرجع نفسه،ص  - 3 
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  تعریف الخطأ المهني في الفقه الفرنسي:ثانیا

  :ى الخطأ المهنيیستعمل الفقه الفرنسي المصطلحات التالیة للدلالة عل

  (infraction disciplinaire)الجریمة التأدیبیة -1
 (faute disciplinaire)الخطأ التأدیبي -2
  (infraction intentionnelle disciplinaire)الجریمة العمدیة التأدیبیة -3

  :ویقدم له الآخر عدة تعریفات منهما

ینسب إلى الفاعل ویعاقب علیه هو الاِمتناع عن فعل "تعریف الفقیه الفرنسي فرانسیس لیبري
  .بجزاء تأدیبي

أما تعریف الفقیه سالون الفعل أو الاِمتناع عن العمل یكون مخالفة للواجبات التي توقعها 
اِمتناع عن قیام بعمل،أو ایجابي لقیام (الوظیفة،هنا سالون أوضح الفعل یمكن أن یكون سلبي 

  .ات التي تفرضها الوظیفة على الموظف،ثم ربط هذا العمل بالواجب).بعمل مخل بالواجبات

  ".الخطأ المرتبط بالخدمة"أما تعریف روبرت كارت فعرفه ب 

ه بصفة العمل الذي یخالف الواجبات الخاصة المفروضة علی"وتعریف لیون دوجي فعرفه
  1.موظف

  تعریف الخطأ المهني في التشریع الجزائري:ثالثا

  :الجزائر سنعرض من بینها تعریف رشید حبانيتم تقدیم تعاریف فقهیة للخطأ التأدیبي في 

یقصد بالخطأ تحدیدا الخطأ المرفقي المتمثل في الفعل الغیر المعتمد الذي یرتكبه موظف أثناء "
القیام بواجباته الوظیفیة،وبمعنى آخر هو الخطأ الذي لا تتوافر فیه مكونات الخطأ الشخصي 

  .المنفصل عن المهام الموكلة للموظف

                                                             
سامیة،مسؤولیة الموظف تأدیبا عن أخطائه الوظیفیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق،بسكرة، سي العابد  -1

  .22ص 
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أیضا سعید مقدم هو الآخر أن الخطأ التأدیبي مرتبط بالمهام الموكلة للموظف كما عرفه 
بهذه المهام بشكل خطأ تأدیبي یضع الموظف تحت طائلة متابعة تأدیبیة وتقاعسه عن القیام 

  1.لمعاقبته

  التعریف التشریعي للخطأ المهني: الفرع الثاني

بشكل عام لأن عملیة التعریف عادة لیست شاملة للخطأ،ویحاول توضیحه یقدم التشریع مفاهیم 
من اِختصاص هذا الأخیر،لذلك فإن التشریعات عادة تركز على ایراد أنواع الأخطاء التأدیبیة 
وتصنیفها دون أن تهتم بتقدیم تعریف محدد لها،فمن خلال الفقرات الموالیة سنحاول إعطاء 

  .المهني أئري للخطتعریف التشریع المصري و الفرنسي و أخیرا التعریف الجزا

  تعریف الخطأ المهني في التشریع المصري :أولا

لم تضع قوانین التوظیف المختلفة التي تضمنت المسؤولیة للموظف العام القانون تحت رقم 
 1964سنة  46بشأن النیابة الإداریة للمحاكمات التأدیبیة تحت قانون رقم  1951سنة  210

وبهذا فإن هذه القوانین لم تضع  1978سنة  47رقم للقانون  1971سنة  58والقانون رقم 
  2.تعریفا محددا للجریمة التأدیبیة

ولكن نصت هذه القوانین على أهم الواجبات الوظیفیة واِعتبرت كل خروج علیها یكون خطأ 
  .تأدیبیا كما حددت بعض اللوائح الجزاءات والمخالفات الإداریة المالیة

العاملین المتعاقبة على اِیراد نصوص تتناول  ى في نظموالخلاصة أن المشرع المصري اكتف
الواجبات التي یتعین اِتباعها والمحظورات المتوجب علیهم اجتنابها ثم یضیف الیها نصا عاما 

في فقرتها  78جامعا یسمح بأن تندرج تحته كافة الجرائم التأدیبیة كما هو وارد في نص المادة 
الذي  1978ة بنظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر سنة المتعلق 47الأولى من القانون رقم 
  :جرت صیاغته كالآتي

                                                             
  .22سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص  -1
شریف سماح،المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -2

  .7،ص )2012-2011(جامعة محمد خیضر،بسكرة،
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كل عامل یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الاِخلال "
  1".بكرامة الوظیفة یجازى تأدیبیا

  تعریف الخطأ المهني في التشریع الفرنسي :ثانیا

الخاص بالموظفین على  1947أكتوبر سنة  19الصادر في من القانون  11تنص المادة 
المعاقبة التأدیبیة على كل خطأ یرتكب أثناء أو بمناسبة الوظیفة،ثم صدر نظام الموظفین 

ولم یخرج عما قرره القانون السابق ثم جاء القانون رقم  1959فیفري  04في  244بالأمر رقم 
تعلق بحقوق وواجبات الموظفین ولم یحمل الم 1983یولیو سنة  03الذي صدر بتاریخ  634

  2.تعریف محدد للجرائم التأدیبیة

  تعریف الخطأ المهني في التشریع الجزائري :ثالثا

قد حاول المشرع الجزائري كغیره من التشریعات أن یعطي تعریفا للجریمة التأدیبیة أو مایدعى 
من القانون  129و  124المواد  في التشریع الجزائري بالمسؤولیة التأدیبیة و ذلك ابتداء من

المدني حیث عرفها على أنها یكون الموظفون العمال العاملون مسؤولین شخصیا عن اعمالهم 
  3.التي أضرت بالغیر وإذا قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت اِلیهم

منه  160نص في المادة  06/03و الأصل أن القانون في المقابل نجد من خلال الأمر 
شكل كل تخلي عن الواجبات المهنیة او المساس بها عند الإقتضاء بالمتابعة تحدیدا على 

  4.الجزائیة

  التعریف القضائي للخطأ المهني: الفرع الثالث

لقد كان هناك محاولات عدیدة للقضاء في القضاء الإداري لتعریف الخطأ التأدیبي أو بصریح 
  العبارة الخطأ المهني في مناسبات كثیرة لما تعرض علیه من قضایا في مجال التأدیب سواء 

                                                             
  .22سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص  -1
  .329،ص 2001ممدوح طنطاوي،الجرائم التأدیبیة الولایة والاِختصاص،المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة، -2
 30المؤرخة في  78لعدد المتضمن القانون المدني،الجریدة الرسمیة،ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -3

  .1975سبتمبر 
، 46المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،الجریدة الرسمیة،العدد  15/07/2006المؤرخ في  06/03القانون رقم  -4

  .16/07/2006المؤرخة في 



ماھیة الخطأ المھني والعقوبة المقررة لھ: الفصل الأول  
 

 
17 

  .تعلق الأمر بالقضاء الفرنسي أو المصري أو حتى في القضاء الجزائري

  ري للخطأ المهنيقضائي المصلالتعریف ا :أولا

عرف القضاء المصري الخطأ التأدیبي في الكثیر من احكامه ومن هذه الأحكام حكم المحكمة 
  :الإداریة العلیا المصریة الذي یقول فیه

إن سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو اِخلال الموظف بواجبات وظیفته أو اتیانه عملا من "
الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد یخالف  الأعمال المحرمة علیه فكل موظف 

التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو یخرج على الواجب في أعمال وظیفته 
التي یجب أن یقوم بها بنفسه إذ كان منوطا به أن یؤدیها بدقة وأمانة یرتكب ذنبا لإداریا یسوغ 

سب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفي حدود دیبه نتیجة لإرادة توقیع جزاء علیه بحأت
  1.النصاب المقرر

  :وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه

هو صورة من صور الخطأ الفاحش ینبأ عن اِنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول "
والموظف العادي في مثل ظروفه،وقوامه تصرف إرادي خاطئ یؤدي إلى نتیجة ضارة توقعها 
الفاعل أو كان علیه أن یتوقعها ولكنه لا یقبل إحداثها ولم یقبل وقوعها والسلوك المعقول 

والبیئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبیعة  الاجتماعیةتحكمه الحیاة للموظف العادي 
مهنتهم وظروفها،فإن قعد عن بذل القدر الذي یبذله أكثر الناس أو نافیا أمور نفسه كان تصرفه 

  2".خطأ جسیما

  التعریف القضائي الجزائري للخطأ المهني :ثالثا

دیبي وقد أورد تعریفا للخطأ بمناسبة الحكم في الجزائري مصطلح الخطأ التأ الاجتهادیستعمل 
رقم ( 7/12/1985ضد وزیر الداخلیة و المدیر العام للأمن الوطني بتاریخ . قضیة ب م ش

  :،وكان التعریف كالتالي)420568القضیة 
                                                             

  .47،ص2004محمد ماجد یاقوت،شرح الإجراءات التأدیبیة،منشأة المعارف،بدون طبعة،الإسكندریة، -1
فوزیة عبد الستار،النظریة العامة للخطأ الغیر العمدي،دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  -2

  .114،ص 1977الجامعي،القاهرة، 
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الأخطاء التأدیبیة هي كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة "
  ."من حیث طبیعتها بشرف واِعتبار الموظفوالتي تمس 

أیضا من أمثلة الأحكام القضائیة المعرفة للخطأ التأدیبي في الجزائر قرار الغرفة الإداریة 
من المقرر قانونا أن :"والذي جاء فیه 1985دیسمبر  17للمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

ة  والأفعال المرتكبة خارج تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفالأخطاء التأدیبیة 
الوظیفة والتي تمس من حیث طبیعتها بشرف واِعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة 

  1."التي ینتمي الیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة

 وعموما فغن الخطأ التأدیبي بمفهوم الاجتهادات القضائیة الجزائریة لیس فقط اِخلال الموظف
بواجبات وظیفته ایجابا أو سلبا بل یقوم كلما سلك الموظف سلوكا معینا ینطوي علیه اِخلال 
بكرامة الوظیفة،وهذا ما جاء في حیثیات قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

09/04/2001 .23  

  أركان الخطأ المهني: المطلب الثاني

لتكوینها فالجریمة التأدیبیة كغیرها من أنواع إن وقوع أي جریمة یستدعي توافر شروط وعناصر 
  :أخرى من الجرائم تتكون من ثلاثة أركان و المتمثلة فیما یلي

  الركن المادي للخطأ المهني: الفرع الأول 

یتضح هذا الركن من خلال الفعل الذي یرتكبه الموظف والذي یخلف به واجباته غیر أن كل 
یا إلا إذا ترتب عنه آثارا فعلیة في المجتمع الوظیفي،فعدم فعل یرتكبه الموظف لا یعد ذنبا إدار 

الكفاءة المهنیة وكذلك المعتقدات الدینیة والسیاسیة لا تشكل جرائم تأدیبیة كما أنه لا یجوز 
للإدارة متابعة الموظف بحجیة التصرف الغیر مرضي،كما أن التفكیر وحده في اِرتكاب الجریمة 

                                                             
  .27سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص  -1
في القانون العام،جامعة مولود  الماجستیرسلیماني منیر،مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف،مذكرة لنیل شهادة  -2

  .25،ص )2014،2015(،وزوومعمري،تیزي 
  .27سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص  -3
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لدعوى التأدیبیة حتى ولو كان عدم تنفیذ المخالفة یرجع إلى إرادة التأدیبیة غیر كافي لتحریك ا
  1.الموظف أو إلى أسباب خارجة عن إرادته

ویشترط للوقوع في الجریمة التأدیبیة أن یقع الفعل المكون للجریمة من أحد العاملین المرتبطین 
لین ولو اشترك أحدهم بجهة الإدارة برابطة وظیفیة،فلا ینطبق القانون التأدیبي على غیر العام

للجریمة بأي مظهر من مظاهر الاشتراك وتقع أو بعضهم مع أحد العاملین في الفعل المكون 
الجریمة التأدیبیة من الموظف ما بقي في الخدمة فلا یجوز تأدیب الموظف عن فعل وقع منه 

  2. قبل التحاقه بالخدمة ولا عن فعل ارتكبه بعد انتهاء خدمته

  الركن المعنوي للخطأ المهني : الفرع الثاني

إن مسألة تحدیج درجة خطورة الخطأ الذي یؤدي إلى تحریك الدعوى التأدیبیة تخضع في 
  :القضاء الفرنسي عدة عوامل نجملها فیما یلي

 .مصلحة المرفق )1
 .نیة الموظف في اِلحاق الضرر بمصلحة المرفق )2
 .درجة المسؤولیة في ارتكاب الخطأ )3

ریك الدعوى التأدیبیة تأخذ الإدارة بعین الاعتبار جملة من هذه العوامل،فالموظف الذي فقبل تح
یتلف عوامل الإنتاج بغفلة منه أو إهمال یختلف وضعه عن وضع الموظف الذي یتعمد اإلحاق 

الذي یحول الأموال الأمیریة تحت تأثیر  الضرر بمصلحة المرفق وكذلك الحال بالنسبة للموظف
لحة فوضعه یختلف عن وضع الموظف الذي یضع یده على الأموال العامة لإشباع الحاجة الم

ملذات شخصیة،غیر أن المشرع الفرنسي لم یلزم الإدارة بأن تأخذ بعین الاعتبار هذه العوامل 
كلما أرادت تحریك الدعوى التأدیبیة وإنما ترك لها السلطة التقدیریة في هذا المجال إیمانا منه 

بمصالح التأدیبیة تختلف عن الجریمة الجنائیة،وهذا الوضع من شأنه أن یضر بأن الجریمة 
  3.الموظف طالما أن الإدارة حرة في مسألة تقدیر الخطأ أو تحریك الدعوى التأدیبیة

                                                             
  .28،ص 2004،عین ملیلة،2كمال رحماوي،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،دار هومه،ط -1
  .85محمد یوسف المعداوي،مرجع سابق،ص  -2
  .30كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -3
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  الركن الشرعي للخطأ المهني: الفرع الثالث

ولابد من القول یتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للتجریم  وتعلق صفة عدم المشروعیة به 
بأن الأفعال المكونة للذنب التأدیبي لیست محددة على سبیل الحصر،وإنما مردها الاخلال 
بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتها لا غیر وهذا ما دعا البعض إلى القول بأن الجریمة التأدیبیة لا 

حظ أن شرعیة تخضع لمبدأ شرعیة الجرائم ولا یتوافر فیها الركن الشرعي إلا أنه من الملا
لا (الجرائم التأدیبیة هي غیرها بالقیاس لشرعیة الجرائم في المجال الجنائي والخضوع لمبدأ 

  ).جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص

فالمبدأ في الجرائم التأدیبیة الاخلال بالطاعة أن الموظف یعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات 
  1.لقوانین و الأنظمة والتعلیماتالوظیفیة المنصوص علیها في ا

  تصنیف الأخطاء المهنیة : المطلب الثالث

لم یقم المشرع الجزائري بوضع تصنیف للأخطاء التأدیبیة التي یقوم بها الأعوان في أحكام 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العامة وغیر أنه قام  85/69المرسوم 

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل  82/302بذلك في المرسوم 
منه حیث صنفها إلى ثلاث درجات وذلك ساري المفعول حتى  68الفردیة في نص المادة 

لیصنف الأخطاء الوظیفیة إلى أربع درجات  177الذي جاء في المادة  06/03صدور القانون 
  :وقد ورد في نص المادة ما یلي

  ".طاء المهنیة بأحكام هذا  النصتعرف الأخ"

  :وتصنف الأخطاء المهنیة دون المساس بتكییفها الجزائي كما یلي

 .أخطاء من الدرجة الأولى )1
 .أخطاء من الدرجة الثانیة )2
 .أخطاء من الدرجة الثالثة )3

                                                             
،ص،ص 2000مازن لیلو راضي،الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة،دار المطبوعات الجامعیة،دون طبعة،الإسكندریة، -1

102،103.  
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 .أخطاء من الدرجة الرابعة )4

  .التأدیبیةلأخطاء [اوسوف نتناولها في أربعة فروع وكل فرع نذكر فیه نوع من 

  من الدرجة الأولى المهنیة الأخطاء: الفرع الأول

على أن الأخطاء المهنیة تصنف بأحكام هذا  06/03من الأمر  77بعد أن نصت المادة 
النص أي أنه لا یوجد مصدر آخر للاعتماد علیه في التصنیف عدا هذا النص،وبعدما أن 

ء إلى أربعة أصناف جاءت المادة من ذات المادة على تصنیف هذه الأخطا 2نصت الفقرة 
  :لتنص على الأخطاء من الدرجة الأولى كالآتي 178

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل اِخلال بالانضباط العا یمكن أن «
  1.»یمس بالسیر الحسن للمصالح

  من الدرجة الثانیة الأخطاء المهنیة : الفرع الثاني

تعتبر على وجه  06/03من الأمر  179ونص المادة  82/302بالرجوع إلى المرسوم 
  :الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي الخصوص الأخطاء من الدرجة الثانیة

  .المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الدولة -

على  181و  180الاخلال بالواجبات القانونیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین  -
زنة المادتین السابق ذكرهما نجد أن االأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة ویأتي تفصیلهما بمو 

اِلحاق الخسائر بالمباني و المنشآت التي تشمل   82/302المشرع الجزائري حذف من المرسوم 
من ال كخطأ من الدرجة الثانیة و ارجحه كخطأ ة و الاهملعلیها الهیئة المستخدمة بسبب الغف

  .06/03الدرجة الرابعة ولكن هذا الضرر یكون بصورة عمدیة في الأمر 

  من الدرجة الثالثةالمهنیة الأخطاء : الفرع الثالث

  المتضمن  06/03من الأمر  180تشتمل الأخطاء الوظیفیة من الدرجة الثالثة و حسب المادة 

                                                             
والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  06/03عمار بوضیاف،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،دراسة في ظل الأمر  -1

  .154الأولى،ص  باجتهادات مجلس الدولة،جسور للنشر،الطبعة
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خلالها الموظف بما یأتي حیث القانون الأساسي للوظیف العمومي في الأعمال التي یقوم من 
تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف 

  :بما یأتي

 .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة )1
 .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه )2
مة في اِطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلی )3

 .مقبول
 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة )4
 1.استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارج المصلحة )5

  الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة:الفرع الرابع

الأخطاء من الدرجة الثالثة قدم المشرع على  06/03من الأمر  180بعد أن أوردت المادة 
تحدیدا حیث  181التوالي مجموعة من الأخطاء المتعلقة بالدرجة الرابعة من خلال المادة 

  :نصت هذه المادة على ما یلي

  :تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي«

أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة الاِستفادة من اِمتیازات من / 1
  .خدمة في اِطار ممارسة وظیفته

  .إرتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل/ 2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي / 3
  .من شانها الاخلال بالسیر الحسن للمصلحة

  .اتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة/ 4

  .تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالترقیة/ 5

                                                             
  .من القانون العام الأساسي للوظیفة 48المادة  -1
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الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیها في المادتین / 6
  .»من هذا الأمر 44و  43

ادة،نجد أنه یحظر على الموظف ممارسة نشاط مربح فمن خلال الفقرة الأخیرة من نص الم
بالموازاة مع الوظیفة التي یمارسها ویعتبر ذلك من قبیل أخطاء الدرجة الرابعة إلا إذا تعلق 

  1.الأمر بالاِستثناءات الخاصة بجواز الجمع بین الوظائف العمومیة والنشاطات المصدرة للربح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .77بوقرة أم الخیر،مرجع سابق،ص  -1
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 المقررة للخطأ المهنيالعقوبة : المبحث الثاني

إذا ثبت اخلال الموظف العام بواجباته الوظیفیة فإن ذلك یقتضي توقیع العقوبة التأدیبیة 
المناسبة وهذا بطبیعة الحال كجزاء جوهري حیث تعتبر من أهم وأخطر عناصر النظام التأدیبي 

ة وهذا من جهة وعلى لأنها تخلق آثار وانعكاسات على المركز القانوني للموظف بالإدارة والدول
الإدارة أیضا من جهة أخرى،لذلك اتجه المشرع الجزائري لتحدید ضوابط وقواعد تشریعیة 

  .وقانونیة تهدف إلى ضمان سیر المرافق العامة بانتظام

وبما أن الهدف الأساسي الذي ترمي الیه العقوبة التأدیبیة هو ضبط النظام العام،فإن المشرع 
التأدیبیة التي قد تخل بذلك فالعقوبات المنافیة لها التي تطبق على  عمل على تحدید الأخطاء

  .جمیع الموظفین مهما كانت درجاتهم ودون استثناء

أوجبت تعدر العقوبات التأدیبیة مع هذه  06/03كما أن الأخطاء الوظیفیة حسب القانون رقم 
  الأخطاء حسب القانون وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا المبحث

  تعریف العقوبة التأدیبیة: الأول المطلب

العقوبة التأدیبیة تعتبر من أهم الجدلیات الفقهیة في المجال التأدیبي والذي نتج عنه تعریفات 
مختلفة ومتنوعة وذلك لارتباطها بالأخطاء التأدیبیة وهذا ما سوف نحاول التطرق الیه من خلال 

  هي وكذا التعریف التشریعيالتعریف الفق

  التعریف الفقهي للعقوبة التأدیبیة: الفرع الأول

إن القاعدة العامة في القانون التأدیبي تتمثل في تحدید المشرع لقائمة العقوبات التي یحق 
لسلطة التأدیب توقیعها بحق الموظف الذي تثبت ادانته ومسؤولیته عن الجرائم التأدیبیة دون 

سكون المشرع فقد تعرض الفقه المصري  التطرق لوضع تعریف للعقوبة التأدیبیة فنجد الفقه أمام
  :لتعریف العقوبة التأدیبیة بحیث عرفها جانب منه على أنها

الحرمان من مزایا الوظیفة دون أن تصیب الموظف في شخصیته او حریته أو حتى أمواله «
  .»الخاصة
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على  ستخدامه بناءاكما قیل أنها وسیلة من وسائل الإدارة تنطوي على عنصر الاعلام وتقوم ب
  1.نص في القانون في مواجهة مرتكبي المخالفات التأدیبیة

إیلام مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأدیبیة یقرره المشرع على :"كما عرفت أیضا على انها
نحو مجرد وتوقعه السلطة التأدیبیة بقرار إداري أو حكم قضائي،ویترتب على توقیعه الحرمان 

  ."العامل الخاص المهني او الحرمن بعض أو كل حقوق الموظف العام أو 

  :والتعریف الشامل و الجامع الذي قدمه الفقه المصري هو كالتالي

العقوبة التأدیبیة هي جزاء وظیفي یصیب الموظف الذي تثبت مسؤولیته عن ارتكاب خطأ "
تأدیبي معین،بحیث  توقع باِسم ولمصلحة الطائفة الوظیفیة المنتمي الیها وتنفیذا لأهدافها 

  2".حددة سلفاالم

  تعریف العقوبة التأدیبیة في الفقه الفرنسي :ثانیا

شهد الفقه الفرنسي هو الآخر تنوعا في تعریف العقوبة التأدیبیة حیث عرفها الفقیه 
Deleperéeبأنها:  

ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع المخالفة التأدیبیة والذي من شأنه أن یرتب «
  »على حیاة الموظف العملیةنتائج سلبیة 

كما عرفها جانب من الفقه على أنها جزاء أدبي ومادي في آن واحد،ینطوي على عنصر 
  .الإیلام الذي یلحق بالموظف ولیس في حیاته أو شرفه أو ماله أو حریته شأن العقوبة

  تعریف العقوبة التأدیبیة في الفقه الجزائري :ثالثا

غرار كل التشریعات التي تعني بالوظیفة العمومیة في دول  یحكم كون التشریع الجزائري على
العالم  لم یورد تعریفا للعقوبة التأدیبیة وإكتفى بالتحدید بالنص على سبیل الحصر تصنیفا 

  :لها،واقتضى الوضع في الجزائر تعریفها فقهیا حیث عرفت كالآتي

                                                             
  .38،39سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص،ص، -1
  .39المرجع نفسه،ص -2
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هي إجراء عقابي تتخذه السلطة التأدیبیة ضد الموظف المخطئ مجازاة لفعله  إذ أن العقوبة " 
هدفها هو المجازاة على سلوك معین یعتبر معیبا من وجهة نظر المتطلبات النظامیة المستقاة 
من القانون الوظیفي وذلك بإجراء یوقع على الموظف المخطئ حتى لا یعود إلى فعله مرة 

واطراء فضلا عن أنها من حیث الأثر تمثل  بانتظامنا لحسن سیر المرفق العام أخرى ضما
 1". الطابع لألم النفس والضرر لأنها تمس الموظف في مزایا الوظیفة

  التعریف التشریعي للعقوبة التأدیبیة: الفرع الثاني

قوبة التأدیبیة لقد اِتبع المشرع الجزائري نهج بقیة التشریعات في الدول الأخرى فلم یعرف الع
 165إلى  160غیر أنه قام بترتیبها وتحدیدها على سبیل الحصر وهذا ما أكدته المواد من 

،حیث بدأ بأخفها وانتهى بأشدها وهذا أمر منطقي تاركا للسلطة المختصة 06/03من الأمر 
كب من بالتأدیب الحریة في أن توقع العقوبة المحددة في النص التي تراها مناسبة للخطأ المرت

  2.قبل الموظف،ویفسر هذه الحریة بأنها سلطة تقدیریة واسعة تتمتع بها الإدارة

  تحكم العقوبة التأدیبیة يالمبادئ الت: المطلب الثاني

من شأنها أن تجعل تقوم العقوبة التأدیبیة على مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة والتي 
هدفها الأساسي هو الحد من تعسف الإدارة في الجزاء التأدیبي خاضعا لرقابة صارمة 

  :اِستعمال سلطة التأدیب وتتمثل هذه المبادئ فیما یلي

  مبدأ المساواة في العقوبة التأدیبیة: الفرع الأول

مقتضى هذا المبدأ أنه لیس من الجائز أن تختلف العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظفین 
سؤولیات التي یتقلدونها متى كانت الأخطاء المرتكبة باِختلاف وضعیتهم الاِجتماعیة والم

  3.والظروف التي تمت فیها وآثارها موحدة

ومفهوم المساواة في العقاب لا یقتصر على المساواة الظاهریة في توقیع العقوبات التأدیبیة 
 على  الموظفین ذوي الأوضاع التأدیبیة المتماثلة،بل یجب أن یمتد مضمون وأثر ذلك المساواة

                                                             
  .41سي العابد سامیة،ص  -1
  .جریبیعة محمد،اِلتزامات الموظف من وجهة نظر أخلاقیات الوظیفة العمومیة -2
  .60كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -3
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إلى المرحلة اللاحقة لتوقیع العقوبة التأدیبیة وتنفیذها وترتیب آثارها أي یجب أن تمد السلطة 
  1.التأدیبیة بصرها إلى الفترة اللاحقة على توقیع العقوبة

وأما عن توجه المشرع الجزائري حول ما یتعلق بهذا المبدأ فقد نص صراحة على أن العامل 
  2.لاِقتضاء للمتابعة الجزائیة مهما كان المنصب الذي یشغلهیتعرض للعقوبة التأدیبیة وعند ا

  مبدأ تناسب العقوبة والخطأ: الفرع الثاني

إن الأصل العام هو أن السلطة التأدیبیة تملك سلطة اِختیار الجزاء الملائم لكل مخالفة تأدیبیة 
  3.المخالفةإلا أن هذه السلطة لیست مطلقة بل مقیدة بمبدأ وجوب تناسب الجزاء مع 

والأخذ بمبدأ التناسب في مجال القانون التأدیبي،یعني بأنه یتعین على السلطة الرئاسیة أن 
توقع الجزاء الذي تقدر ملائمته لمدى جسامة الذنب الإداري بغیر مغالاة في الشدة ولا اسراف 

  4.في الرأفة

  موقف الفقه من مبدأ التناسب بین العقوبة والخطأ:أولا

معارضة له وسوف نتناول كلا  فیما یتعلق بتطبیق هذا المبدأ إلى فئة مؤیدة وأخرى انقسم الفقه
  :الرأیین فیما یلي

 :الجانب المعارض لهذا المبدأ  -1

اعتبر أنه من الصعب عملیا إقامة تناسب تام بین العقوبة والخطأ،وذلك لصعوبة تحدیدي 
  .قانون العقوبات  الأخطاء التأدیبیة وحصرها حصرا دقیقا كما هو معمول به في

 :الجانب المؤید لهذا المبدأ -2

  :بنیت حججهم على الأدلة التالیة

                                                             
  .125،ص 1،2007نوفال عقال،سلطة تأدیب الموظف العام،دراسة مقارنة،كلیة الحقوق،الجامعة الأردنیة،دار الثقافة،ط -1
  .107كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -2
  .23شریف یوسف حلمي خاطر،مرجع سابق،ص  -3
  .96كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -4
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كثیرا ما تغلب على اختیار العقوبة التأدیبیة العوامل الذاتیة والشخصیة ولمنع ذلك لابد من 
  .تدخل المشرع لإجراءات مناسبة بین الخطأ والجزاء،حفاظا على حقوق الموظف و حمایة له

كما أن القیام بعملیة التناسب بین الناحیة العملیة سهلة الإنجاز شریطة الاِلتزام بمبادئ وقواعد 
تصنیف  احتراممعینة مثل اِحترام مبدأ الحد الأدنى والحد الأقصى من الجزاءات التأدیبیة وكذا 

  ....الأخطاء وتصنیف العقوبات إلخ

  التطبیقات القضائیة لهذا المبدأ:ثانیا

على رقابة ملائمة الجزاءات  1961تقر قضاء المحكمة العلیا الإداریة المصریة منذ عام لقد اِس
التأدیبیة ومدى تناسبها مع المخالفة التأدیبیة وهو ما یطلق علیه قضاء الغلو حیث یكون 

  1.للمحكمة الغاء الجزاءات إذا ثبت لدیها أنه غیر مناسب أو غیر ملائم

  الجمع بین العقوبتینمبدأ عدم جواز : الفرع الثالث

یتجلى مضمون هذا المبدأ في عدم جواز معاقبة الموظف المذنب بأكثر من عقوبة واحدة بسبب 
نفس الخطأ،فلا یجوز توقیع عقوبتین أصلیتین نهائیتین تابعتین لنظام قانوني واحد عن نفس 

م ینص القانون بالنسبة للشخص ذاته وخلال نفس الفترة الزمنیة المرتكب فیها الخطأ ولالخطأ 
  .إحداهما تابعة للأخرى اعتبارصراحة على الجمع بینهما أو 

  التطبیقات القضائیة لهذا المبدأ:أولا

على العمل القضائي وقد جاء في حكم  الاستقرارإن أحسن تعبیر عن مضمون هذا المبدأ وعن 
  :المحكمة العلیا الإداریة في مصر العربیة حیث قضى بما یلي

أصلیین ولم ینص القانون على جواز  بجزاءینلا یجوز معاقبة العامل عن الذنب الواحد مرتین "
لم یقصد القانون الى اعتبار أحدهما تبعیا للآخر وإذا وقع جزاء  بجزاءینالجمع بینهما أو 

تأدیبي على عامل عن فعل ارتكبه فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء التأدیبي عن ذلك الفعل ما 
  2."م هو بعینه الذي جزي عنه من قبلدا

                                                             
  .45،46سامیة،مرجع سابق،ص،ص،سي العابد  -1
  .102كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -2
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  توجه المشرع الجزائري فیما یتعلق بهذا المبدأ :ثانیا

من المرسوم رقم  75لقد أخذ المشرع الجزائري بعدم الجزاءات وهذا ما یستشف من نص المادة 
المتعلقة بكیفیات تطبیق  الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة الجنائیة  82/302

وإنما في وضعه الوظیفي فقط یؤدي إلى حرمانه بین المزایا والضمانات الوظیفیة التي یتمتع بها 
  1أو الوظیفة التي یشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نهائیة

  تصنیفات العقوبة التأدیبیة: المطلب الثالث

التأدیبیة إلى تحدید إن الأخذ بمبدأ شرعیة العقوبة وحمایة حقوق الموظفین نتیجة غالبیة النظم 
العقوبات على سبیل الحصر في قوانین التوظیف مع تدریجها تبعا لخطورتها وقد كثرت 
تقسیمات الفقهاء للعقوبات التأدیبیة وهي في مجملها لا تخرج عن ثلاثة تقسیمات ومن أبرز 

  :ساسیین وهماإذ ذهب إلى ان العقوبات التأدیبیة تنقسم إلى نوعین أ Gibertالقائلین بها الفقیه 

العقوبات التأدیبیة البحثة والعقوبات التي تمس الوظیفة أما الثاني ثلاثي والقائلین به الأستاذ 
Drouille إذ قسم العقوبات التأدیبیة إل ثلاث مجموعات تتمثل فیما یلي:  

ي المجموعة الأولى وهي العقوبات البسیطة التي تنقسم بصیغة التأنیب أما المجموعة الثانیة فه
التي تمس المزایا المادیة وتنحصر المجموعة الثالثة في الوظیفة ذاتها بصفة مؤقتة أو دائمة 

إذ أنه یقسم العقوبات  Nezardوالتقسیم الثالث للعقوبات رباعي و من القائلین به الفقیه 
لا العقوبات التأدیبیة التي تصیب الموظف في مصالحه المالیة و : التأدیبیة إلى أربعة انوا وهي

تصیب مزایا الوظیفة والعقوبات المهنیة وهي التي تمس الوظیفة ذاتها وأیضا العقوبات السالبة 
  2.للحریة وهي تعتبر عائقا لحریة الأفراد وهذه الأخیرة لم یعد لها وجود في التشریعات الحدیثة

عقوبات إلى تحسین  66/133ولقد قام المشرع الجزائري بتقسیم العقوبات التأدیبیة في الأمر 
،كما قسمها في من هذا الأمر 55درجة أولى وعقوبات درجة ثانیة وجاء ذلك ضمن المادة 

فقد قسم  06/03منه أما الأمر  124إلى ثلاثة درجات في نص المادة  85/59المرسوم 

                                                             
  .104كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -1
  علي جمعة حارب،التأدیب الإداري في الوظیفة العمومیة،دراسة مقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة،دون طبعة،مصر، -2

  .252،251،ص،ص،2014
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درجات حسب جسامة الأخطاء المرتكبة من طرف  4منه إلى  163المشرع العقوبات في المادة 
  :لتقسیم كالآتيالموظف حیث جاء ا

  عقوبات من الدرجة الأولى:أولا

 .التنبیه )1
 .الإنذار الكتابي )2
 .التوبیخ )3

  عقوبات من الدرجة الثانیة :ثانیا

 .التوقیف )1
 .الشطب من قائمة التأهیل )2

  عقوبات من الدرجة الثالثة:ثالثا

 .أیام 8أیام إلى  4التوقیف عن العمل من  )1
 .التنزیل من درجة إلى درجتین )2
 .الإجباريالنقل  )3

  العقوبات من الدرجة الرابعة :رابعا

 .التنزیل إلى الرتبة السفلى )1
 .التسریح )2

 4یكون المشرع الجزائري قد رفع تصنیفات العقوبة التأدیبیة إلى  06/03وبهذا الأمر رقم 
  :درجات وعلیه سوف ندرسها كل صنف من هذه الأصناف الربعة في الفروع الآتیة

  الدرجة الأولى العقوبات من: الفرع الأول

إن هذه العقوبات هي عقوبات مبسطة من حیث درجة جسامة الخطأ المرتكب توقع على 
الموظف المعنى حتى لا یعاد ارتكاب الخطأ مرة ثانیة وهي في الأغلب أدبیة وهي حسب نص 

  .06/03من المر رقم  163المادة 
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  التنبیه:أولا

من الاخلال بالواجبات الوظیفیة حتى لا یتم أو ما یعرف بالإنذار الشفوي وهو تحذیر الموظف 
تسدید العقاب علیه مرة أخرى إلى ما هو أشد الإنذار الكتابي أو التوبیخ من السلطة الرئاسیة 
التي لها صلاحیات توقیه هذا النوع من العقاب وهي أیضا جزاء لهذا الموظف لما ارتكبه من 

  1.ذنب

الصادر من السلطة التأدیبیة والذي یتضمن تذكیرا  التوجیه الإداري: وعرف التنبیه أیضا بأنه
للموظف بواجباته الوظیفیة عند قیامه بعمل أو تصرف یستوجب مثل هذا التذكیر ویرى بعض 

مجرد توجیه إداري  الفقهاء یحق أن التنبیه لا یغیر عقوبة تأدیبیة وأنه لا یعدو أن یكون
تب علیه أثر قانوني ینعكس على الأوضاع للموظف یذكره بواجباته الوظیفیة،وبالتالي لا یتر 

  2.الوظیفیة الأخرى

  الإنذار الكتابي:ثانیا

المخالفة وفي هذا  لارتكابیصدر الإنذار عند عدم اِحترام الموظف لأوامر رئیسه بالمعاودة 
من الإنذار الشفوي والإنذار  نوعییننجده قد میز بین  85/59الصدد ولو رجعنا إلى المرسوم 

وبعد الإنذار الشفوي وهنام من یرى بأنه لیس  124ا حسب ما جاء في نص المادة الكتابي وهذ
  3.عقوبة تأدیبیة بل إجراء وقائي لكل عقوبة

والإنذار الشفوي  124بالإنذار الكتابي حیث نصت المادة  06/03بینما اكتفى المرسوم رقم 
هي إجراء ثاني لكل عقوبة بحسبه یعد أقل خطورة وهناك من یرى بأنها لیست عقوبة تأدیبیة بل 

أما الإنذار الكتابي فهو لیس لفت نظر للموظف لما ارتكبه من مخالفة وغنما هو إجراء معین 
یحمل نوعا من التشهیر بالموظف ،كما یمكن أن یوضع هذا الإنذار في ملف الموظف 

  4.المرتكب للمخالفة

                                                             
  .41سي العابد سامیة،ص  -1
  .331القبیلات،مرجع سابق،ص حمدي  -2
  .1985مارس  23المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  -3
  .259علي جمعة محارب،مرجع سابق،ص  -4
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  التوبیخ:ثالثا

ویقصد به استنكار السلوك الذي انتهجه الموظف العام خلال قیامه بأعمال وظیفته فهو جزاء 
بالشخص الموظف لیكون دلیلا على عدم كفاءته و اهماله  لالتصاقهأكثر من الإنذار نظرا 

  .بواجباته الوظیفیة

اء انتهاج سلوك أفضل فإنه یتم توقیعه في حضور أعض إلیةوباعتبار أن التوبیخ دعوة 
 06/03.1من الأمر رقم  71المختصة بالوظائف الخاصة حسب نص المادة  التأدیبیةالمجالس 

  العقوبات من الدرجة الثانیة: الفرع الثاني

تعتبر هذه العقوبات الأكثر شدة من عقوبات الدرجة الأولى وقد وصفها المشرع الجزائري في 
  :على النحو التالي 06/03الأمر 

  یوم 13التوقیف عن العمل من یوم إلى  :أولا

یوما في الوقف عن العمل لمدة قانونیة وكذا  13فیتمثل التوقیف عن العمل من یوم إلى 
  2.الحرمان من الراتب بكامله أو بجزء منه

وهذا تبعا لطبیعة و جسامة الخطأ المرتكب من قبل الموظف فقد حدد المشرع في الأمر رقم 
نجده حدد  85/59نه هذه العقوبة بینما لو رجعنا إلى المرسوم رقم م 163في المادة  06/03

أیام فیكون هذا القرار أي قرار  8إلى  4لنا كذلك العقوبة المتمثلة في الإیقاف عن العمل لمدة 
 168الوقف الصادر من السلطة الرئاسیة المخول لها قانونا وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

  .06/03من الأمر رقم 

  الشطب من قائمة التأهیل:یاثان

تعني عقوبة الشطب من قائمة التأهیل حرمان الموظف المعاقب من التسجیل بالجدول الخاص 
  من رتبة سفلى إلى رتبة علیا،كما  الاختیاریةبقائمة التأهیل والتي تعدها الإدارة سنویا للترقیة 

                                                             
الحقوق،جامعة  النقبة احمد المحجوب،الدعوة التأدیبیة في الوظیفة العامة،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -1

  .56،ص )2012-2011(بسكرة،
  .260،259جمعة علي محارب،مرجع سابق،ص،ص، -2
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  1. تمس هذه العقوبة الحرمان من الترقیة للجدول النفاذ المعقول

  العقوبات من الدرجة الثالثة: الفرع الثالث

 06/03وتصنف هذه العقوبات ضمن أشد العقوبات وقدر فیها المشرع الجزائري الأمر رقم 
  :كالآتي

  أیام 8أیام إلى  4التوقیف عن العمل من  :أولا

  .وتتمثل هذه العقوبة في الوقف عن العمل لمدة معینة حسب ما نص علیه القانون

  التنزیل من الدرجة إلى درجتین:ثانیا

وهي عقوبة تؤدي إلى تنزیل الموظف من الرتبة التي یحتلها في الوقت الذي ارتكب فیه الخطأ 
إلى الرتبة الأقل منها أو قد تكون بدرجتین وترتب هذه العقوبة آثارا بالنسبة للوضع المادي 

  2. والحالة الوظیفیة للموظف

 جة الرابعةالعقوبات من الدر : الفرع الرابع

وتصنف ضمن أشد العقوبات والتي تؤثر سلبیا على الحیاة المهنیة للموظف والتي تهدد مستقبله 
  :المهني وهي مصنفة كالآتي

  التنزیل من الرتبة الأعلى إلى الرتبة السفلى مباشرة :أولا

بة أقل اما إذا لم یكن هناك رت من رتبة إلى رتبة أقل منها مباشرة دون تجاوزهاوهو التخفیض 
من درجته قد تترك للسلطة المختصة حریة تقدیر العقوبة الملائمة أما عن تنزیل الرتبة فیبعها 

  .تنزیل في الراتب

  التسریح:ثانیا

  إنشاء المشاركة أو الخدمة وهو أخطر العقوبات التأدیبیة التي یترتب علیها حرمان الموظف من 

                                                             
  .90كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -1
  .311،بدون بلد،ص 8،1966مقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط دراسةمحمد سلیمان الطماوي،مبادئ القانون الإداري، -2
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  1.عمله ومن ثمة من مرتبه بصفة نهائیة

نعني به أیضا العزل والشطب النهائي من الوظیفة ولا یحق لمن صدرت فیه صفة  والتسریح
من الأمر  173مثل هذه العقوبة أن یعاد توظیفه مرة أخرى حسب ما داء في نص المادة 

  2.درجات 4،وبهذا الأمر یكون المشرع الجزائري قد رفع تصنیفات العقوبة التأدیبیة إلى 06/03

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .445،ص 2002،بنغازي،2الوظیفة العمومیة،الدار الجماهیریة،طحسین محمود المهداوي،شرح أحكام  -1
  .330محمد سلیمان،مرجع سابق،ص  -2
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  :تمهید

تعتبر السلطة التأدیبیة هي السلطة التي تتمتع بأحقیة توقیه الجزاء على الموظف الذي ارتكب 
الخطأ،بحیث توضع العقوبة المناسبة لذلك فهي السلاح القوي الرادع والفعال في الإدارة ضد 

حدوث تقصیر من جانبه أثناء تأدیة واجباته،فالقانون منح للإدارة هذه السلطة الموظف عند 
التقدیریة وهي سلطة خطیرة وذلك لأسباب معینة وأولها لكي تقوم على السیر الحسن في المرفق 
وبالتالي تحقق المصلحة العامة وهو الهدف المرجو دائما،كذلك أن تكون ممارسة هذا الحق 

النصوص القانونیة وبالتالي یجب على السلطة المخولة بالتأدیب خلال الفترة  وفقا لقواعد وأحكام
الممتدة بین وقوع الخطأ التأدیبي وتوقیع العقوبة أن یتبع الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیها 

وباقي النصوص  06/03في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بالأمر رقم 
رى أن المشرع لم یتجاهل الموظف العام الذي كان محل متابعة تأدیبیة الأخرى كذلك سوف ن

  .وذلك بمنحه ضمانات كافیة للدفاع عن نفسه سواء قبل توقیع العقاب أو بعده

ا على ما تقدم ستنصب دراستنا في هذا الفصل على معرفة السلطة التي یعهد الیها تأدیب ءوبنا
تحدیدا وكذا دراسة الضمانات التي یتمتع بها  من خلال المبحث الأول الموظف عن أخطائه

  .الموظف العام في مجال تأدیبه وهذا من خلال المبحث الثاني من هذا الفصل
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  السلطة المختصة بالتأدیب : المبحث الأول

من أجل الحفاظ على كرامة الوظیفة وضمان السیر الحسن للمرفق العام،فقد منح المشرع الإدارة 
  .التي تمكنها من التصدي لكل إخلال أو تقصیر موظف في أداء واجباته المهنیة سلطة التأدیب

  الأنظمة المختصة في تحدید السلطة المختصة بالتأدیب: المطلب الأول

تختلف الأنظمة الوضعیة في تحدید السلطة المختصة بالتأدیب وذلك راجع إلى اِختلاف طبیعة 
د بعض الأنظمة قد أخذت بالنظام الرئاسي وبعضها النظام في حد ذاته و القانون المطبق فنج

  .الآخر أخذت بالنظام القضائي في حین فضلت نظم أخرى الأخذ بالنظام الشبه القضائي

  النظام الرئاسي: الفرع الأول

تكون فیه للسلطة الرئاسیة الحق في توقیع كافة العقوبات التأدیب دون الأخذ برأي أي 
أخذت بهذا النظام هي إنجلترا،الدنمارك،الولایات المتحدة الأمریكیة هیئة،ومن بین الدول التي 

ومن سلبیات هذا النظام أنه یؤدي إلى تعسف الرئیس الإداري و المساس بحقوق الموظفین فقد 
  .درجةمن العقوبات التي طبقت علیهم یخضعهم لعقوبات أكثر

راءات تأدیبیة مما یتسبب في إن عدم تقید السلطة الرئاسیة قد یجعلها تتماطل في إتباع إج
ضعفها،أو أن هذه السلطة تقع تحت تأثیر ضغط النقابات العملیة وتقع سیطرتها على المجال 

  1.التأدیبي

رد على هذه الانتقادات بأن الرئیس الإداري هو أكثر درایة من " لویس فوفیر"إلا أن الأستاذ  
ه غیره في تقدیر الظروف وملابسات الواقعة،كونها على سیر الموظف بحكم علاقته بها وإشراف

على حسن سیر المرفق الذي یسیره الموظف بحكم علاقته به وإشرافه على حسن سیر المرفق 
یره بالإضافة إلى توفیر إمكانیات للأزمة لدى الرئیس الإداري لتوقیع العقاب على الذي یس

  2.الموظف المخطئ بسرعة

  
                                                             

  .211،ص 1991التأدیبیة للموظف العام،دیوان المطبوعات الجامعیة،د ط،الجزائر، سعید بوشعیر،النظم -1
  .134كمال رحماوي،مرجع سابق،ص  -2
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  النظام القضائي: الفرع الثاني

یتمثل في حصر دور السلطة الرئاسیة في توجیه الاتهام للموظف دون توقیع العقاب علیه،أین 
ار الأفعال المنسوبة إلى الموظف وتوقیع العقوبة محاكم تأدیبیة تتولى تقدیر مدى اِعتبیتم إنشاء 

أمام  الادعاءویتولى ،علیه،أو الحكم بالبراءة كما قد ینشأ هیئة تقوم برفع الدعاوى التأدیبیة
  1.المحاكم التأدیبیة

إلا أن هناك تعدیلات تدخل على هذا النظام لا تؤثر في هیكله وإن كانت تغیر هیكله وإن 
في مجموعها إلى تحقیق نظام الموظف العمومي وأهم هذه  كانت تغیر ملامحه تهدف

  :التعدیلات ثلاثة تتمثل في

 الزام السلطة الرئاسیة بأخذ رأي هیئة معینة قبل توقیع العقوبة التأدیبیة وهي إن كانت لا  )1

یترتب على مخالفته بطلان القرار یعتبر جوهریا  تلتزم بنتیجة هذا الرأي إلا أن هذا الجزاء
  .لعقوبةالصادر ل

 في بعض الصور تلتزم السلطة الرئاسیة باحترام رأي هذه الهیئة فلا یكون رأیها استشاریا  )2

  .بل الزامیا

 أما المشرع الجزائري قد أخذ رأیا وسطا وهو مزیج بین النظام الرئاسي والشبه القضائي  )3

  2.وحاول الأخذ بمزایا هذین النظامین

  سلطة التعیین: المطلب الثاني

من  165منح المشرع للسلطة التي لها صلاحیة التعیین مهمة التأدیب وهذا ما قضت به المادة 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر :"حیث نصت على أنه 06/03الأمر 

  ...."العقوبات التأدیبیة

                                                             
  .451محمد سلیمان الطماوي،مرجع سابق،ص  -1
  .115سعید بوشعیر،مرجع سابق،ص  -2
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سفل إلى الأعلى، فسلطة التعیین هي السلطة الرئاسیة التي تندرج وفقا للتدریج الإداري من الأ
  .....و هكذاحیث یسأل المرؤوس أمام رئیسه أو الرئیس أمام من هو أعلى منه 

  1.على الوزیر المختص الذي یسأل بدوره أمام رئیس الجمهوریة

  الاختصاص التأدیبي لسلطة التعیین: الفرع الأول

الأولى والثانیة بعد تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات من الدرجة 
  2.حصولها على توضیحات كتابیة من المعني

ونجد أن سلطة التعیین لها اختصاص مطلق في هذین الصنفین من العقوبات فهي غیر ملزمة 
باستشارة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي،وتتخذ السلطة التي لها 

الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ رأي ملزم من صلاحیات التعیین قرار العقوبة من 
  3.اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس تأدیبي

 بي اِلزامیا فهذا لما تمثله التعیین مقیدة باِستشارة المجلس التأدیومن هذا النص نجد أن سلطة 
هذه العقوبات من خطورة كبیرة ومؤثرة على مركز الموظف القانوني والمادي في وظیفته، 
ولسلطة التعیین أیضا اِتخاذ إجراء العزل في حق الموظف الذي یتعین لمدة خمسة عشر یوما 
متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول ولیس لها الرجوع إلى المجلس التأدیبي لاِستشارته في هذا 

  4.الإجراء

  دوافع تخویل سلطة التعیین مهمة التأدیب: الفرع الثاني

  :یرجع تخویل هذه السلطة مهمة التأدیب إلى عدة أسباب نذكر منها

أن المسؤول المباشر أدرى من غیره لتقدیر سلوك الموظف المنسوب الیه الخطأ وذلك بحكم  -
  .علاقته المستمرة بالموظفین ممثلین منتخبین عن الموظفین

                                                             
  .286علي جمعة محارب،مرجع سابق،ص  -1
  .المتضمن القانون العام الأساسي للوظیفة العامة 06/03من الأمر رقم  1فقرة  165المادة  -2
  .من نفس الأمر 165المادة  -3
  .من نفس الأمر 184المادة  -4
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  :حول ذلك 84/10من المرسوم رقم  3صت المادة كما ن

تشمل اللجان المتساویة الأعضاء عددا متساویا من ممثلي الإدارة والممثلین الذین ینتخبهم "
  1"الموظفین

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن اللجان المتساویة الأعضاء تتكون من أعضاء دائمین وأعضاء 
ن ولا یشترك الأعضاء الإضافیین في الاِجتماعات إلا إضافیین یتساوون في العدد مع الدائمی

إذا خالفوا أعضاء دائمین متغیبین ویحدد قرار یصدر عن كاتب الدولة للوظیفة العامة 
  2.والإصلاح الإداري وعدد أعضاء اللجان المتساویة الأعضاء حسب عدد الموظفین

تحدیي عضویتهم وكذلك سنوات ویمكن  3ویعین أعضاء اللجان المتساویة الأعضاء لمدة 
  3.یجوز بصفة اِستثنائیة تقصیر أو تمدید هذه المدة

یوما على الأقل من  15فبنسبة للمثلي الموظفین فیتم اِنتخابهم لمدة أربعة أشهر على الأكثر و 
اِنتهاء مدة عضویة الأعضاء الحالیین ویعین الوزیر والوالي بقرار ممثلي الإدارة المعنیة أو 

  4. رقابة علیها ولهم صفة متصرفة اِداریة أو رتبة مماثلة على الأقل الذین یمارسون

  .لولا هذه السلطة لسادت الفوضى لأنه هو المكلف بالسیر الحسن للمصلحة

هذا المسؤول أكثر ناهیك عن غیره في تقدیر حالات التسامح أو التشدد وتوضیح أسباب ذلك  -
  .وتفسیر ذلك ومتابعته للواقعة

لمسؤول المباشر یمكن من سرعة التحرك دون تمدید الوقت لإمكانیة اِصدار ترك الأمر ل -
  قراراته

                                                             
اللجان متساویة الأعضاء و تشكیلتها  لاختصاصالمحدد  1984ینایر عام  14المؤرخ في  84/10من المرسوم  3المادة  -1

  .1984ینایر  17المؤرخة في /3وتنظیمها وعملها،الجریدة الرسمیة،العدد 
المتضمن تحدید اِختصاص اللجان المتساویة الأعضاء  1984ینایر  14المؤرخ في  84/110من المرسوم رقم  4المادة  -2

  .وتشكیلها وتنظیمها وعملها
  .فس المرسوممن ن 1فقرة  05المادة  -3
  .السالف الذكر 84/10 رقممن المرسوم  8و 7المادتین  -4
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منح سلطة التأدیب للمسؤول المباشر یمكنه من التحكم في مستخدمیه والتسییر المنظم للهیئة  -
  1.المستخدمة

  اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء: المطلب الثالث

عضاء تسمى باللجان متساویة الأعضاء في الأمر كانت اللجان الإداریة المتساویة الأ
المتعلق بالوظیفة العمومیة،ثم أضاف المشرع لها الصفة الإداریة من أجل تمییزها  66/133

  2.عن اللجان الأخرى مثل اللجنة المتساویة الأعضاء التابعة للبرلمان

أیضا عن تم تتحدث لأجل التعرف على هذه اللجان سنحاول التعرف أولا و تشكیلتها 
  .اِختصاصاتها

  تشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء: الفرع الأول

إن تشكیلة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء تكون بالتساوي بین ممثلي الإدارة و ممثلي 
  3.الموظفین

على أنه تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء حسب  06/03حیث نصت المادة من الأمر 
رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستویات تأهیلها لدى الحالة لكل 

  .المؤسسات والإدارات العمومیة تتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلین عن الإدارة

  اِختصاصات اللجنة متساویة الأعضاء: الفرع الثاني

لنصوص القانونیة نظم المشرع الجزائري اِختصاص اللجنة المتساویة الأعضاء في العدید من ا
  :نذكر منها على سبیل المثال المواد القانونیة التالیة

التي تنص على أنه یكون الرجوع إلى اللجان المتساویة  84/10من المرسوم  9المادة  -1
  .الأعضاء في جمیع المسائل ذات الطابع الفردي

                                                             
  .61نوارة لبناقرة،مرجع سابق،ص  -1
  .135،136رشید حباني،ص،ص، -2
  .السابق الذكر 85/59من المرسوم  11المادة  -3
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في جمیع  التي تنص تنظر لجان الموظفین 85/59من المرسوم  2الفقرة  11المادة  -2
  .القضایا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفین

التي تنص على أنه تستشار اللجان الإداریة المتساویة  06/03من الأمر  64المادة  -3
الأعضاء في المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین وتجتمع زیادة على ذلك 

  .كلجنة ترسیم و كمجلس تأدیبي

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات تعیین "التي تنص  06/03ن الأمر م 165المادة  -4
العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ رأي الملزم من اللجنة الإداریة 

  "المتساویة الأعضاء المختصة

ومن خلال هذه النصوص یتضح أن اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء تختص بجانب في 
لمجال التأدیبي للموظف على أساس أن المتابعة التأدیبیة ذات طابع فردي وأن المشرع جعل ا

  1.المرور برأي اللجنة أمر ملزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .58،59سي العابد سامیة،مرجع سابق،ص،ص، -1
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  ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي: المبحث الثاني

صحیح أن الإدارة تملك حق توقیع العقاب على الموظف حفاظا على السیر الحسن للجهاز 
الإداري وهو الحق المستمد من علاقة التبعیة وما تمنحه من سلطة لإشراف وإدارة إلا أن 
المشرع لم یغفل حق الموظف في تحصینه ضد التعسف الذي یصدر عن السلطة التأدیبیة أثناء 

وأدرك من أول الأمر ما للتأدیب من أثر خطیر على علاقة الموظف العام توقیعها العقوبات 
بالإدارة سواء كان ذلك حاضرا أو مستقبلا ولذلك أحاط النظام بضوابط وأصول تمثل الضمانة 
الفعالة التي تكفل عدم إساءة الرؤساء في اِستخدام سلطة التأدیب فضلا عن تحقیقه لتلك 

مرفق العام بحیث لا یكون التأدیب مجرد اِنتقام للموظفین وبما الضوابط والأصول من حمایة لل
أن التأدیب یمر بمراحل أساسیة مختلفة فإن الأمر یقتضي أن تكون لكل مرحلة ضماناتها 
المناسبة ولو أخذنا في اِعتبارنا وقت توقیع العقوبة التأدیبیة فإنه یمكننا تقسیمها إلى مراحل 

  :قل على النحو الآتيوسنعالج كل مرحلة في مطلب مست

  الضمانات السابقة على توقیع الجزاء: المطلب الأول

منح الموظف العام ضمانات قبل توقیع العقوبة التأدیبیة علیه تجنب لأي تعسف من جانب 
الإدارة وتفادي الاِتهامات الموجهة الیه حتى یكون متماشیا مع وقائع قضیته و اِجراءاتها ولقد 

  :نات الموظف فيحدد المشرع هذه الضما

  إعلام الموظف العام بالتهم المنسوبة الیه:الفرع الأول

تلتزم السلطة المختصة بالتأدیب بإعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة الیه بعد ان تم إخطار 
المجلس التأدیبي مثلا اذا كان الخطأ یستوجب توضیح عقوبة من درجة ثالثة أو رابعة تعلمه 

  . التأدیبي في تاریخ معین وبین في إخطار الضمانات المقررة له بأنه سیمثل امام المجلس

ویحاط علما من طرف رئیسه المباشر بتاریخ الجلسة ویجب ان یتم إعلام الموظف بالتهم 
المنسوبة الیه في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ تحریك الدعوى التأدیبیة لیهیئ الموظف 

 بة ایه خلال مدة التي تفصل الإخطار و اجتماعومحاولة إبعاد التهم المنسو نفسه للدفاع 
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یوما على الأقل بالبرید الموص  15ویبلغ بتاریخ مثوله أمام المجلس قبل ، المجلس التأدیبي
  1  . علیه مع وصل الاستلام

لابد من إعلام المتهم بكل التهم المنسوبة  ولقد قضي مجلس الدولة الفرنسي في هذا السیاق بانه
 له، وفي حالة إغفال سلطة التأدیب إعلام الموظف، وقامت بتوقیع الجزاء دون تبلیغه بذلك فان

 2.لللإبطاقرار التأدیب یكون قابلا 

ة الفرنسي هو الآخر أكد في العدید من أحكامه على ضرورة اخطار فنجد ان مجلس الدول
 3.هالمنسوبة الیه واخطاره أیضا بمختلف الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضدالموظف بالمخالفات 

على وجوب اخطار  1951لسنة  21اما بالنسبة للمشرع المصري أكد صراحة في القانون رقم 
 : منه على ما یلي 89 الموظف بما هو منسوب الیه من تهم، وقد نص هذا القانون في المادة

یتضمن قرار الإحالة الى المحكمة التأدیبیة بیانا بالمخالفة المنسوبة الى الموظف ویخطر " 
  4". الموظف بهذا القرار بتاریخ الجلسة المعینة لمحاكمته قبل هذا التاریخ بخمسة عشر یوم 

یعتبر إجراء جوهري ویترتب  ویستفاد من هذا النص أن اعلام الموظف بالتهمة المنسوبة الیه
إغفال الإعلام او عدم الإخطار وقوع عیب شكلي في الإجراءات، یؤثر في الحكم ویترتب  على

  5.علیه البطلان 

  الاطلاع على الملف: الفرع الثاني

الدفاع ومن نص على هذا الحق لأول مرة في یعتبر حق الاطلاع على الملف من أهم حقوق 
كل " من هذا القانون  25المادة حیث نصت  1905أبریل  22القانون الفرنسي الصادر في 

الموظفین المدنیین العسكریین وكل المستخدمین والعمال في كافة الإدارات العامة لهم الحق في 
الاطلاع الشخصي و السري على جمیع الأوراق و المستندات التي یتكون منها ملفهم ،قبل 

  ".اتخاذ اي إجراء تأدیبي ضدهم 

                                                             
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة    1المواد 168/167من الأمر03/06

203 رمة، مرجع سابق ص اتوقان العقیل العج  2 
  304 ي علي، مرجع سابق ص وقمحمد إبراھیم الدس 3 

504،ص 2002، القاھرة2دار الفكر العربي، ط  نصر الدین مصباح القاضي، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، 4 
 5 283ص  توقان العقیل العجارمة، مرجع سابق
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كما  1959فبرایر 04الصادر في  244لیه في الأمر رقم وقد اورد المشرع الفرنسي النص ع
 1983سنة الصادر في یولیو  634نص نفس المشرع على هذا الحق في القانون الحالي رقم 

من هذا القانون على حق الموظف  10الخاص بحقوق وواجبات الموظفین حیث نصت المادة 
ملف وكافة الوثائق المتعلقة به العام الذي تتخذ ضده الإجراءات التأدیبیة في الاطلاع ال

وللموظف العام الحق في الاطلاع على ملفه الخاص ولا یجوز للجهة الإداریة ان ترفض طلبه 
عا غیر منقوص یشمل جمیع الأوراق في هذا الشأن ویجب ان یكون اطلاع الموظف اطلا

 1.اعهحتى یتمكن من تقدیم دفالموجودة بالملف وان یمنح الموظف وقت للاطلاع وذلك 

ینص صراحة على  1951لسنة  210فنجد ایضا ان قانون العاملین المدنیین المصري رقم 
حق الموظف المحال الى المحكمة التأدیبیة ان یطلع على التحقیقات التي أجریت وعلى الأوراق 

 .بها وله أن یأخذ صورة منها

تعني هذه القاعدة في مصر احاطة الموظف بجمیع التحقیقات التي أجریت وعلى جمیع الأوراق 
 2.المتعلقة بها وله أن یأخذ صورة منها

ولقد نص المشرع الجزائري صراحة ضمن قوانین الوظیفة العمومیة المتعاقبة على حق الموظف 
 .في اطلاعه على ملفه التأدیبي

یحق للموظف "سالف الذكر والتي تقتضي بأنه  06/03ن الأمر م 167ویتجسد ذلك في المادة 
الذي تعرض لإجراء تأدیبي یبلغ بالأخطاء المنسوبة الیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في 

  "یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة ) 15(أجل خمسة عشر 

ام اللجنة المتساوي ان الموظف الذي یمثل أم"ایضا  06/03من الأمر 57ووفق المادة 
الأعضاء له الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة في الاطلاع على ملفه الشخصي وجمیع 

  .... "مختصة بهالوثائق ال

  

 

                                                             
 1 306، ص 305محمد ابراھیم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  
484علي جمعة محارب المرجع السابق ص   2 
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 حق الدفاع: الفرع الثالث

مخول لكل متهم وقد یعد من المبادئ العلیا التي یقوم  ان حق الدفاع هو حق طبیعي واساسي
علیها العدل وهو الأمر الذي تبناه المشرع والحق الذي كفله للموظف في الدفاع عن نفسه بكل 

من المرسوم  129حریة وبكل وسائل التعبیر دون أي ضغط او قید، وهذا ما تضمنته المادة 
  06/03.1من الأمر  169والمادة  85/59

إحالة الموظف المتهم الى المحاكمة التأدیبیة یتم إحاطة الموظف المتهم الموجهة الیه  بمجرد
ان الدفاع الفردي أو "وأن یمنح مدة كافیة للدفاع عن نفسه وهذا ما جاء به الدستور الجزائري 

  2."عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون

النص یبین لنا حق الدفاع یعتبر ضمانا رئیسیا باعتباره أحد المبادئ الأساسیة والعلیا  ان هذا
  .في أي مجتمع

یمكن الموظف تقدیم " على أنه  169نجد أنه نص في المادة   06/03وبالرجوع إلى الأمر 
أو أن یستحضر شهودا ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو ملاحظات كتابیة أو شفویة 

 "تاره بنفسه موظف یخ

 :والموظف في عملیة دفاعه عن نفسه یمكن له تقدیم ما یلي 

 ملاحظات كتابیة أو شفویة : أولا

اذا كان حق الدفاع مقرر لمصلحة المتهم فان له اختیار وسیلة التعبیر عن هذا الحق ولئن كان 
ضر الجلسة قواله وملاحظاته كتابیة أو شفاهیة على أن یتم تسجیلها في محالأصل ان یبدي أ

التأدیبیة ویجوز له إبداء دفاعه الكتابي أو الشفهي مدعما بمذكرات مكتوبة تتضمن امكانیة 
 .الدفاع

                                                             
03/ / 06من الأمر  169والمادة  59 85من المرسوم  129المادة   1 

1996/ 28من تعدیل الدستور  33المادة  / 11 2 
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ر شهادة الشهود وسیلة مهمة للكشف عن الحقیقة في التحقیقات الإداریة، وتتمثل في تقری
التحقیق الشخص وإدلائه بما یكون قد وصل إلى علمه من معلومات تفید في كشف الحقیقة في 

 1.الإداري

 استحضار الشهود: ثانیا

 169وقد نص المشرع الجزائري على إمكانیة استحضار الموظف لشهود من خلال نص المادة 
  .."..شهودا أو أن یستحضر.... یمكن للموظف" حیث جاء في نص المادة  06/03من الأمر 

  الاستعانة بمدافع مخول یختاره بنفسه : ثالثا

الاستعانة بمدافع مخول یختاره بنفسه من الضمانات الجوهریة التي تقررت إن حق الموظف في 
  .لصالحه وسواء كان هذا المدافع موظف من المحیط الإداري أو محام یختاره لذلك

مؤهل لذلك حیث یكون له دور ان لتولى المدافع الذي یختاره الموظف وفي الغالب یكون محام 
ه وتنفیذه للأدلة ونفیه للاتهام، فان له دور لا یقل أهمیة في هام في دفع الاتهام عنه وذلك بتقید

مساعدة السلطة التأدیبیة في كشف النقاب عن وجه الحقیقة وذلك حینما یبذل جهود صادقة في 
  2. القضیة

نوع من التوازن بین سلطة السلطة التأدیبیة لتلك الجهود وذلك بخلق  ولا شك كذلك في احتیاج
ي سبیل البحث عن الحقیقة، أي أن یكون القرار التأدیبي ذو مصداقیة العقاب وحق الدفاع ف

  .وفاعلیة، هدفه تحقیق العدالة وخدمة للمصالح العامة

أن یختار مدافع له أما في حالة تغیبه بسبب قوة قاهرة رغم انه تم استدعائه وتسلیم ذلك له 
  3.لیل قاطعلیمثله أمام المجلس التأدیبي شرط أن یبرر غیابه بمبرر قوي ود

  

  

                                                             
84،ص2008ن .ب.الطبعة الثانیة،د العام، المركز القومي للإصدارات إجراءات تأدیب الموظفعبد العزیز المنعم خلیفة،   1 

 224 / 212السابق، ص المرجع، عبد العزیز المنعم خلیفة 2 
سالف الذكر 03 / 06من الأمر  162المادة  3 
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  الضمانات لتوقیع الجزاء التأدیبي: المطلب الثاني

یعتبر إقرار الجزاء التأدیبي المرحلة الأخیرة في المسائلة التأدیبیة ولذلك احاطها المشرع 
بضمانات كضمانة الحیاد التي تقوم على أن یخضع الموظف لإجراءات تأدیبیة نزیهة دون 

بالعقوبات التي تضمنها ویكتسي تعلیل القرار التأدیبي  بیالانحیاز فیها، وایضا ضرورة تسب
القرارات التأدیبیة أهمیة قصوى لأنه یسمح بالتأكد من ملائمة العقوبة للخطأ التأدیبي، وكذلك 

 :ضمانة تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي في الآجال القانونیة وهذا ما سنتناوله في الفروع التالیة

 التأدیبي مبدأ الحیاد: الفرع الأول

هذه یعتبر الحیاد من أهم الضمانات المعاصرة لتوقیع الجزاء التأدیبي، حیث یوفر احترام 
 1.الضمانة وتطبیقها اطمئنان الموظف لنزاهة التأدیب

 مضمون مبدأ الحیاد التأدیبي: أولا

في مجال التأدیب أیا كانت هذه  یقصد بالحیاد عدالة وإنصاف من یباشر سلطة و اختصاصا
السلطة، فالحیاد ضمانة هامة یفترض وجودها في كل من یتولى سلطة أو یمارس اختصاص 

  2. او یصدر عنه اي عمل من اعمال التأدیب

  3.ویقصد به أیضا أن یتولى التحقیق شخص نزیه لا ینحاز لطرف على طرف آخر

الجمع بین صفتي الخصم والحكم في آن الحیاد على مبدأ أساسي هو عدم جواز وتقوم ضمانة 
  4. .واحد

الشيء الذي یجعل مسألة تكریس هذه الضمانة في ظل النظام الرئاسي أمرا مستعصیا لان هذا 
  5. النظام یجمع فیه بین سلطة الإدانة والاتهام

                                                             
343محمد ابراھیم الدسوقي علي، مرجع سابق ص   1 

 2  209توقان العقیل العجارمة، مرجع سابق ص 
 3  209محمد سید أحمد محمد، مرجع سابق ص  
 4  277عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  

مذكرة لنیل(بعلي شریف فوزیة، التناسب بین الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة في الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري  5 
115ص  2007_ 2006جامعة الحاج لخضر بباتنة ) درجة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة  
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الإداري بالتحقیق وتوقیع العقوبة  وفي هذا السیاق ذهب رأي فقهي إلى عدم جواز قیام الرئیس
في نفس الوقت لان ذلك یجمع بین سلطتي الاتهام والمحاكمة، فیكون الرئیس حكما وخصما في 

الإداري بإجراء التحقیق وتوقیع نفس الوقت، في حین ذهب رأي آخر الى جواز قیام الرئیس 
داري بالإشراف على العقوبة معا، وفي ذات الوقت لأن المصلحة تقتضي قیام الرئیس الإ

  1.التحقیق في المخالفة التي ارتكبت بالجهة التي یرأسها

  التطبیقات القضائیة لضمانة الحیاد التأدیبي: ثانیا

لقد استقرت الأحكام القضائیة الفرنسیة على وجوب احترام التأدیب لضمانة الحیاد الذي یعتبر 
  2.من المبادئ العامة في القانون الفرنسي

كما اتخذت المحكمة الإداریة العلیا المصریة وهي بصدد التأكید على ضرورة توفر ضمانة 
الحیاد في رئیس مجلس التأدیب و أعضاء هیئة التدریس في احدى الجامعات المصریة، موقفا 
أكثر تشدد لما أقرت أن مجرد مشاركة هذا الرئیس في اجتماع مجلسالجماعة الذي أصدر قرار 

هیئة التدریس الى مجلس التأدیب یجعله یفقد صلاحیة الحكم في الدعوى بالإحالة عضو 
  3.التأدیبیة لان هذا یتعارض مع مبدأ الحیاد

  ب القرار التأدیبيیتسب: الفرع الثاني

في نطاق عد التسبیب من أعظم الضمانات التي تمخضت عنها الحضارة القانونیة ولا سیما ی
كحق من حقوق الإنسان بجنب العدالة البشریة نحكم الرأي  الجزاء نظرا لأن ضمانة التسبیب

قد یصیب النفس البشریة أو أي انفعال یؤثر  وسطوة العاطفة ویقف سدا منیعا ضد أي اختلال
في عدالة البشر وتسبیب القرار لیس فقط مجرد ضمانة شكلیة معاصرة، لإصدار الجزاء 

یعني بالنسبة لها التأثیر عن مضمون ارة، لأنه التأدیبي وإنما یعني اسلوبا للتقید الذاتي للإد
القرار و أنها ملزمة، حیث أنها تبحث عن العناصر القانونیة والواقعیة لقرارها وهذا یعني 

  4.ابتعادها عن التحكیم، مما یسهل الرقابة القضائیة على قرارات السلطات التأدیبیة

                                                             
210_209محمد سید احمد محمد، مرجع سابق، ص  1 

2007، ضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة في القانون اللیبي والمقارن دار المطبوعات الجامعیة السلمانيحمد محمد حمد   2 
  143ص 

277لعزیز منعم خلیفة، مرجع سابق، ص عبد ا  3 
301ص  2007سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف، المطبوعات الجامعیة الإسكندریة   4 
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  1.فالتسبیب هو التعبیر الشكلي عن أسباب القرار

  :جده یتضمن مجموعة من العناصر تتمثل فيحیث ن

  الوقائع التي تستوجب الجزاء: أولا

یجب ان یتضمن القرار بیان الواقعة أو الوقائع المستوجبة للعقوبة فالإجراءات التأدیبیة تتطلب 
لخطأ، وهذا الخطأ هو شرط مشروعیة ممارسة السلطة التأدیبیة ولذلك یجب على فعلا وجود ا

سلطة التأدیب ان تبین الأفعال الإیجابیة أو السلبیة استخلصت منها الخطأ التأدیبي اذا كان 
للسلطة التأدیبیة ان تستند لصیغة عامة في تكییف الجریمة التأدیبیة، كأن تقرر ان موظف قد 

  2.واجب في أعمال الوظیفةخرج عن مقتضى ال

لذلك فالاتهامات العامة أو المهیمنة لا 3.الا أنه علیها بیان الواقعة أو الوقائع المستوجبة للعقوبة
  .یمكن اعتبارها مقبولة لتكوین الركن المادي للجریمة

  ساس القانوني للتجریمالأ: ثانیا

والمقصود بالأساس القانوني للتجریم هو إسناد الجریمة او المخالفة التأدیبیة الى مواد لقوانین 
ولوائح وقرارات وتعلیمات التي خولت احكامها التزام التعبیر الوارد بها في رد الوصف ما امكن 

وانما فاذا كان ما وقع من الموظف لا یشكل مخالفة لواجب أو اثبات الحضر حددته التشریعات 
  .یشكل مخالفة إداریة في صورة من الصور

الخروج عن مقتضى الواجب تعین وصفه بذلك فیجب بیان الأساس القانوني للتجریم فیما یتعلق 
  4.بالأحكام التأدیبیة

  

  1.من خلال الإشارة الى النصوص القانونیة المطبقة على الفعل المرتكب
                                                             

302سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص   1 
في الحقوق سعیدي امال، الجزاءات التأدیبیة والضمانات المقررة لھا، مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شھادة الماستر  2 

46ص  2013 / 2012تخصص قانون اداري، جامعة محمد خیضر بسكرة   
 3  209نواف العقیل العجارمة، مرجع سابق ص 
47سعید امال، مرجع سابق ص   4 
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  الدفاع الرد على یبدیه الموظف المتهم من اوجه: ثالثا

إذا ما أبدى الموظف دفاعا بخصوص التهمة المنسوبة الیه فیجب على السلطة التأدیبیة أن 
القرار التأدیبي ردا الحقیقة ویجب ان یشملتسبیب  لاستظهارتستمع لأوجه دفاعه وتمحیصها 

  .على دفاع المتهم او كان الرد قاصران فیمكن إبطال القرار التأدیبي لأي هذین السببین

أن السلطة التأدیبیة لیست ملزمة بتعقیب دفاع الموظف المتهم في واقعه وجزئیاته للرد على إلا 
كل منها اذا كانت قد أبرزت اجمالا الحجج طارحة بذلك ضمنا للإنسانیة التي قام علیها 

  2. دفاعها

  الموظف بالقرار التأدیبي تبلیغ : الفرع الثالث

من الضمانات المكفولة قانونا للموظفین هي ضمانة تبلیغهم بالقرارات التأدیبیة الصادرة ضدهم، 
 الآجاللذلك یقع على الجهة مصدرة القرار التأدیبي أن تبلغه الموظف للمعني بالأمر في 

  .ة قانوناالمقرر 

  .كیفیات التبلیغفالتعرف على التبلیغ تخصص في النقاط التالیة المقصود بالتبلیغ وعلى مختلف 

  المقصود بالتبلیغ: اولا

یقصد بالتبلیغ إبلاغ المعني بوجود قرار إداري بعینه ویسمح له بمعرفة محتواها، لا تنطلق 
  3.المواعید المتعلقة بالدعاوي الإداریة ضد القرارات الإداریة إلا بعد تبلیغها

ویقصد بالتبلیغ ایضا اخطار المعن أو المعنیین بالقرار رسمیا بنسخة من القرار بالكیفیة التي 
: حددها القانون، أو بالكیفیة المعتمدة داخل الدولة، وعرفته المحكمة العلیا في مصر بأنه

ن الطریقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري الى الفرد بعینه أو أفراد بذواتهم م"
  ".الجمهور

                                                                                                                                                                                                    
209نواف العقیل العجارمة، المرجع السابق ص   1 
47سعیدي امال، مرجع سابق ص   2 

الطبعة الثانیة. قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر: رشید خلوفي  3 
  199ص  2006

 
 



الجھات المختصة بالتأدیب والضمانات المقررة لھ: الفصل الثاني  
 

 
52 

أن یحمل القرار بمحتویاته الى علم من شأنه  اوالتبلیغ لیس له شكلا خاص كقاعدة عامة فكل م
  .الموجه الیه یعتبر تبلیغا صحیحا

ویتمیز العلم بواسطة التبلیغ انه علم حقیقي وثابت في حق المبلغ الیه بخلاف العلم بواسطة 
المعني على القرار، وینفذ في حقه بعد النشر أسلوب النشر فهو علم فرضي فیفترض أن یطلع 

  1.ولو لم یطلع علیه

من المرسوم  35ونجد قاعدة التبلیغ أساسها القانوني في التشریع الجزائري خاصة في المادة 
لا یحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا : "والتي جاء فیها 131_88

  2."نونا هذا إن لم یكن هناك نص قانوني أو تنظیمي مخالفالقرار الا إذا سبق تبلیغه الیه قا

: المدنیة والإداریة بقولهالمتضمن قانون الإجراءات  09_08وكذلك نص علیه في القانون رقم 
أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة ) 4(یحدد الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة"

  3.خ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیميمن القرار الإداري الفردي أو من تاری

قد وفر للفرد في مجال القرارات الفردیة ضمانة التبلیغ  وبهذه النصوص یكون المشرع الجزائري
  .لیصیر على علم بمضمون القرار الإداري المبلغ له

  كیفیات التبلیغ: ثانیا

الشروط التي تطبق على هذا على اعتبار أن القرار العقوبة التأدیبیة قرار إداري فان نفس 
  .الأخیر، یقع تطبیقها على القرار العقوبة التأدیبیة

وحتى تكون عملیة التبلیغ كاملة وقانونیة یشترط في عملیة التبلیغ أن تكون واضحة وتسمح 
  .للمعني بالأمر نفسه أو الى شخص مؤهل قانونا برفع التظلم أو دعوى الإلغاء

  

                                                             
185عمار بو ضیاف، مرجع سابق ص   1 
186مرجع نفسھ، ص   2 

ة والإداریة الجریدة المتعلق بقانون الاجراءات المدنی 2008 /02/ 25مؤرخ في  09_08 رقممن القانون  829المادة  3 
2008الصادرة سنة  21الرسمیة رقم   
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یغ بواسطة مكلف الى المعني بالأمر مباشرة أو عن طریق رسالة واضافة الى ذلك أن یتم التبل
  1.مضمنة

فالقرار الذي یهم الشخص وحده "وبحكم كون التبلیغ هو الوسیلة الأساسیة للعلم بالقرارات الفردیة 
) الإرسال(فان الإدارة تسعى الى تبلیغ هذه القرارات بعدة طرق، كالتبلیغ بالبرید " هو قرار فردي

عن طریق الاستلام والإعلان الشفهي، حیث سنتناول كل طرق التبلیغ هذه على  و التبلیغ
  :التوالي

  :التبلیغ بواسطة البرید 1

تعتمد الإدارة في كثیر من الحالات في تبلیغ قراراتها الإداریة الفردیة الى الأشخاص المعنیین 
یقة مشكلة استلام بها عن طریق البرید الموصي علیه مع العلم بالوصول، وتطرح هذه الطر 

المظروف من غیر المعني، حیث یمكن ان یدعي هذا الشخص أن الظرف خالیا ولیس في 
 19محتواه قرار، وقد یحدث هذا في قضیة واقعیة عرضت أمام مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

مما جعل الإدارة في موقف قانوني حرج أمام القضاء وتواجه صعوبة كبیرة في  1952دیسمبر 
  2.ع القاضي بأن مضمون القرار بلغ إلى علم المعنيإقنا

  :التبلیغ عن طریق الاستلام 2

وتقتضي هذه الطریقة انتقال موظف رسمي الى الموظف الموجه الیه القرار لإعلانه وترك 
من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري  13صورة بمحتویاته وهو ما أشارت الیه المادة 

الطریقة تثیر إشكالیة تسلیم القرارات الإداریة لغیر المعني كأن تترك نسخة القرار غیر أن هذه 
  .عند زوجته أو أحد أقربائه مثلا أو عند البواب

فمجلس الدولة الفرنسي أجاز في مرحلة أولى تبلیغ القرار الإداري الى وكیل صاحب الشأن، ثم 
  3.ا بلغ لوكیل صاحب الشأنلم یعتبر الإعلان صحیحا اذ 1972في مرحلة أخرى سنة 

                                                             
دیوان المطبوعات ) شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة   1 

  134_133ص  1955الجامعیة، الجزائر 
187عمار بوضیاف، مرجع سابق ص   2 
188 _187عمار بوضیاف، مرجع نفسھ ص   3 

 
 



الجھات المختصة بالتأدیب والضمانات المقررة لھ: الفصل الثاني  
 

 
54 

  ضمانات اللاحقة على توقیع الجزاء التأدیبي : المطلب الثالث

یسلك مسلكا آخر إن توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف لا یعني نهایة مساره الوظیفي، له أن 
، بعد توقیع العقوبة لمواجهة القرار التأدیبي و الطعن فیه بما مكنه المشرع من ضمانات اخرى

علیه اذ بموجب هذه الضمانات یكون للموظف المعاقب تأدیبیا حق الطعن في القرار التأدیبیة 
التأدیبي باتباع مسلكین ففي الطعن أولهما الطعن الإداري وهو التظلم لدى الجهات الرئاسیة 

د هذا المسلك له أن المصدرة للقرار التأدیبین أو الى لجنة إداریة خاصة بالطعن، واذا لم یج
  .یعبر سبیلا ثانیا في الطعن، وهو الطعن القضائي لدى الجهات القضائیة المختصة

الأخیر الذي یلجأ الیه الموظف  وتأتي أهمیة الضمانات اللاحقة على توقیع الجزاء كونها السبیل
للتخلص من الجزاء الذي وقع علیه من قبل السلطة التأدیبیة وتتمثل هذه الضمانات في التظلم 

  :الإداري والتظلم القضائي وسوف نوضح كلتا الضمانتین في الفروع الآتیة

  "التظلم الإداري " الطعن الإداري : الفرع الأول

الموظف العام في المجال التأدیبي ویتم هذا النوع من الطعون الطعن الإداري هو أحد ضمانات 
امام السلطة الإداریة باعتبارها صاحبة الاختصاص في ذلك، یلجأ الموظف الى التظلم أمام 
السلطة مصدرة القرار التأدیبي أو السلطة التي تعلوها وفقا للسلم الإداري في حالة توقیع عقوبة 

  .والرئاسيالولائیو التوبیخ وهذا الطعن ینقسم الى نوعین هما التظلم من الدرجة الأولى كالإنذار أ

  الولائيالطعن : أولا

في ذلك، فالموظف في  الاختصاصیتم أمام السلطة التأدیبیة المصدرة للقرار باعتبارها صاحبة 
تملك سلطة تقدیریة واسعة  وإدارةهذه الحالة یتقدم بتظلم ضد القرار التأدیبي وإعادة النظر فیه، 

یعد رفضا  وامتناعهافهي غیر ملزمة بتعدیل القرار التأدیبي كما یمكن أن تمتنع عن الرد، 
الموظف وهي  ضمنیا بعدم تعدیل القرار التأدیبي بانتهاء مدة الرد على التظلم المقدم من طرف

من الأمر ) 172(المادة أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ هذا القرار حسب ) 8( لا تتعدى ثمانیة
06_03.1  

                                                                                                                                                                                                    
 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03_06من الأمر  172المادة   1 
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  )الرئاسي( التظلم الإداري: ثانیا

هو التظلم الذي یرفعه ویقدمه ذوي الشأن أمام السلطات الإداریة الرئاسیة التي تعلو وترأس من 
أصدر القرارات الإداریة المطعون فیها والمتظلم منها، وذلك بصورة شكوى مطالبة هذه السلطات 

بواسطة سلطة  الإداریة الرئاسیة بالتدخل ومراقبة الأعمال والقرارات الإداریة الولائیة رقابة رئاسیة
  1.التعدیل أو الإلغاء لهذه القرارات أو سحبها

  : كما عرفه رشید خلوفي في قوله

هو التظلم الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تمارس سلطة رئاسیة على السلطة الإداریة " 
  2".مصدرة القرار الإداري أو التي قامت بالعمل المادي محل التظلم

داري الرئاسي یتم أمام سلطات إداریة نهائیة ثابتة في سلم تدرج هرم ونظرا لكون التظلم الإ
النظام الإداري في الدولة أو في المنظمة الإداریة، فانه هو التظلم الإداري الذي یعتد به قانونا 

  3.و أصلا

  الطعن أمام لجنة إداریة : ثالثا

یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن یقدم تظلما أمام 
  4.ابتداء من تاریخ تبلیغ القرارلجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد 

  :سالفة الذكر فانه 03_06من الأمر رقم  65ووفقا للمادة 

مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات تنشأ لجنة طعن لدى كل وزیر وكل والي وكذا كل "
والإدارات العمومیة وتتكون هذه اللجان مناصفة من مثلي الإدارة وممثلي الموظفین المنتخبین 
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین الأعضاء المعنیین 

                                                             
الجزء الثاني،)نظریة الدعوى الإداریة(عمار عوابدي النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظم القضائي الجزائري  1 

368ص  1995دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر   
62سابق ص رشید خلوفي، مرجع   2 
368عمار عوابدي، مرجع سابق ص   3 
سالف الذكر 03_06من الأمر  175المادة   4 
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لمتساویة الأعضاء ومن بینهم بعنوان الإدارة، وینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة ا
  .ممثلیهم في لجان الطعن

المحدد لاختصاص اللجان المتساویة  84/10وقد أنشأ المشرع لجان بمقتضى المرسوم 
تنشأ لجان الطعن "منه على أن  28الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، حیث نصت المادة 

فعها الأعوان العاملون في الإدارة تختص بفحص الطعون التي یر ... التابعة للإدارة المركزیة
  ..."المركزیة، المؤسسات العمومیة الوطنیة

  الطعن القضائي: الفرع الثاني

فبالإضافة الى الضمانات الإداریة فان هناك ضمانات أخرى للموظف منحه إیاها المشرع لكي 
ك باستعمال تكفل تلافي النقص و أوجه القصور في مواجهة تعسف الإدارة في قرار تأدیبیة وذل

حقه في اللجوء الى المرفق القضاء للطعن في القرار التأدیبي بإلغائه أو التعویض عنه وهذا ما 
  :سوف نتطرق الیه في النقاط التالیة

  دعوى الإلغاء  : أولا

  :تعریف دعوى الإلغاء 1

الإلغاء هي دعوى قضائیة إداریة موضوعیة و عینیة التي یحركها ویرفعها ذوي الصفة  دعوى
القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة مطالبین بإلغاء قرارات إداریة غیر 

  1.مشروعة

  

وبذلك فان دعوى الإلغاء یرفعها صاحب المصلحة من الموظفین وغیرهم أمام القضاء الإداري 
  2.یطلب فیها إلغاء قرار إداري مخالف للقانون

  خصائص دعوى الإلغاء  2
                                                             

314عمار عوابدي، مرجع سابق ص   1 
 
 
 

422محمد إبراھیم الدسوقي علي، مرجع سابق ص   2 
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تتمیز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص التي تجعلها ممیزة على سائر الدعاوي القضائیة 
  :الأخرى، حیث ستحاول إیجاز هذه الخصائص كالتالي

  :دعوى الإلغاء دعوى قضائیة  - أ
ھذه  اكتسبتتتسم دعوى الإلغاء بطبیعة وصفة قضائیة، فھي دعوى إداریة في طبیعتھا، حیث 

  . بعد تطورھا من مجرد تظلم إداري رئاسي إلى دعوى قضائیةالدعوى طبیعتھا القضائیة 1

  : موضوعیةدعوى الإلغاء دعوى عینیة  -ب

داري المطعون فیھ ولا ان الخصومة في الدعوى الإلغاء ھي خصومة عینیة تلحق القرار الإ
تخاصم جھة الإدارة، لأن دعوى الإلغاء تتعلق بمركز قانوني خاص، بالتالي فھي تتمیز 
بطابعھا الموضوعي والعیني وذلك لكونھا تنصب على الطعن في القرار إداري معین، أي 

  .تتعلق بالقرار الإداري في حد ذاتھ2

  :شروط قبول دعوى الإلغاء -ج

كلیة وشروط موضوعیة نتناول أولا الشروط الشكلیة ثم الشروط لدى الإلغاء شروط ش
:الموضوعیة  

:الشروط الشكلیة -1  

:لقبول دعوى الإلغاء یستوجب القانون توفر عدة شروط شكلیة جوھریة وھي كالآتي  

 

 

 

 

:شرط أن تنصب دعوى الإلغاء على القرار إداري نھائي -أ  

                                                             
324عمار عوابدي، مرجع سابق ص   1 

مذكرة لنیل درجة)القانون الجزائري والمصريدراسة مقارنة بین (زیاد عادل الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف  2 
  110- 109ص  2011الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزوو 

 
 
 



الجھات المختصة بالتأدیب والضمانات المقررة لھ: الفصل الثاني  
 

 
58 

یعد ھذا الشرط أساسیا في رفع دعوى الإلغاء لأنھ لابد أن یكون محل رفع دعوى منصب على 
قرار إداري نھائي صادر عن السلطة الإداریة كما یشترط أن یكون القرار الإداري ذو طابع 

  .تنفیذي ویلحق أثرا1

  :شرط التظلم الإداري -ب

لم یعد التظلم الإداري شرط مسبق لقبول الدعوى أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة وفق 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث یھدف المشرع من ذھابھ  907و  830لمادتین 

الى عدم إلزامیة ھذا الشرط الى تخفیف العبء وتسھیل إجراءات رفع دعوى الإلغاء التي 
  .حد مظاھر تعقیدھایشكل التظلم أ2

  :شرط المیعاد -ج

  08لقد حدد المشرع الجزائري الآجال في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم /بنصھ 09

أشھر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي ) 4(یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة " 
  ".ر الإداري الجماعي أو التنظیميبنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرا3

  :أھلیة التقاضي - د

سنة متمتعا بقواه العقلیة فاذا كان ناقص  19تثبت أھلیة التقاضي لكل شخص بلغ من السن 
الأھلیة لصغر سنھ أو عتھ أو جنون ناب عنھ ممثلھ الشرعي كما تثبت الأھلیة للأشخاص 

  .المعنویة متى اكتسب الشخصیة القانونیة4

  :الشروط المتعلقة بعریضة إفتاح الدعوى -ه

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة النموذج الذي تفرغ فیھ عریضة افتتاح الدعوى بأن 
یجب أن "ترفع بعریضة مكتوبة وتتضمن بیانات جوھریة، حیث نص علیھا ھذا القانون بقولھ 

  :للبیانات التالیةتتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولھا شكلا 

  الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى -1

  اسم ولقب المدعى وموطنھ -2

  فآخر موطن لھاسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فان لم یكن لھ موطن معلوم -3

الإشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو  -4
  الاتفاقي  

                                                             
110زیاد عادل، مرجع سابق ص  1 

110زیاد عادل، مرجع نفسھ ص   2 
09  /  3 08من القانون رقم  829المادة  

/ 58- 75المعدل والمتمم للأمر رقم  2007مایو سنة  13القانون المدني مؤرخ في  المتضمن05- 07 ن قانون رقم 40المادة  4 
  2007مایو  13مؤرخة في  31رقم الجریدة الرسمیة  
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  ز للوقائع والطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى عرض موج -5
  ".الإشارة عند اقتضاء الى مستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى - 6 1

  :الشروط الموضوعیة -2

على الشخص الذي یطعن في مشروعیة القرار ویخاصمھ بدعوى الإلغاء أن یثبت بأنھ مشوب 
قرار، حیث یتعلق الأمر ھنا بعیوب القرار بإحدى العیوب الخمسة التي تصب أركان ھذا ال

الإداري وحالان عدم شرعیتھ، وھي انعدام السبب وعیب عدم الاختصاص وعیب الشكل و 
  .عیب مخالفة القانون وكذا عیب الانحراف في استعمال السلطة2

  دعوى التعویض: ثانیا

  تعریف دعوى التعویض -1

قضائیة الذاتیة التي یعرفھا أصحاب الصفة و المصلحة أمام دعوى التعویض ھي الدعوى ال
الجھات المختصة طبقا للقانون، مطالبین بالتعویض الكامل والعادل عن الأضرار التي مست 

  .بحقوقھم والتي تسبب فیھا الإدارة3

دعوى القضائیة التي یرفعھا أحد : "كما عرف الفقھ دعوى التعویض في مجال التأدیب بأنھا 
فین للحصول على تعویض مالي عن كافة الأضرار التي لحقت بھ بسبب توقیع جھة الموظ

الإدارة علیھ الجزاء التأدیبي غیر مشروع أو بسبب عدم تنفیذھا للحكم الصادر بالإلغاء ذلك 
  ".الجزاء4

  خصائص دعوى التعویض -2

تسبت ھذه تتمیز دعوى التعویض بجملة من الخصائص من بینھا أنھا دعوى قضائیة، حیث اك
طویل فھي لیست مجرد نظام إداري وتخضع لإجراءات قضائیة أمام جھات  الخاصیة منذ أمد

قضائیة، كما أنھا ذاتیة وشخصیة، لأنھا تستھدف تحقیق مصلحة ذاتیة وشخصیة تتمثل في 
  .تحقیق مكاسب مادیة ومعنویة إضافة الى ذلك فھي من دعاوى القضاء الكامل5

  ویضشروط قبول دعوى التع -3

  :لدعوى التعویض شروط معینة لقبولھا من قبل القضاء تتمثل في

  :القرار السابق -أ

                                                             
09/ 08القانون رقم  15المادة  1 

92-91ص  2010القضائي وأثره على حركة التشریع  الاجتھادعزري الزین الأعمال الإداریة منازعاتھا مطبوعات مخبر  2 
566عمار عوابدي، مرجع سابق ص  3 

453محمد إبراھیم الدسوقي علي، مرجع سابق ص  4 
569- 568عمار عوابدي، مرجع سابق ص  5 
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یقصد بالقرار السابق كشرط من شروط قبول دعوى التعویض ھو قیام الشخص المتضرر من 
  .نشاط الإدارة الغیر مشروع باستشارة السلطات الإداریة المتخصصة بتقدیم شكوى أو تظلم1

  :الأجل -ب

شھرا من تاریخ  12یشترط لقبول دعوى التعویض أن ترفع تحت طائلة رفضھا شكلا خلال 
تبلیغ القرار بالنسبة للقرارات الفردیة، فیشترط میعاد رفع دعوى التعویض من النظام العام 
یثیره القاضي من تلقاء نفسھ ولا یجوز الاتفاق على مخالفة كما یخضع میعاد رفع دعوى 

عد والأحكام المتعلقة بحسابھ وامتداده الى نفس قواعد حسب الآجال في التعویض في القوا
  .دعوى الإلغاء2

  :الطعن -ج

  08وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم لقد /قاعدة عامة تسري على مختلف  09

لا یجوز لأي شخص "الطعون المدنیة والإداریة، ومنھا الطعن بالتعویض، حیث نص على أنھ 
ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون، یثیر القاضي تلقائیا  التقاضي

  ".انعدام الصفة في المدعي والمدعى علیھ، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا اشترط القانون3

لذلك فانھ یشترط في الطاعن بالنسبة لدعوى التعویض ما یشترط في الطاعن بالنسبة للطعون 
  .القضائیة الأخرىوالدعاوى 4

ومن خلال ما سبق یمكننا أن نصل الى نتیجة حتمیة وھي أن المشرع الجزائري من خلال   
   06الأمر /یتبین لنا أنھ حاول بقدر الإمكان توفیر الحمایة اللازمة للموظف من خلال ھذه  03

التأدیبیة ، فان الأساس  الضمانات التأدیبیة والتي تكفل عدم تعسف الإدارة في استعمال سلطتھا
یقع دائما في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكیفیة تفادي الموظف الأخطاء ولیس 

  .الھدف منھ ھو الإنتقام

                                                             
575عوابدي، المرجع سابق ص عمار 1 

 2محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر(عنابة)2005 ص 202- 203
سابق الذكر 09 / 08من القانون رقم  13المادة   3 

203محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق ص  4 
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من خلال دراستنا لھذا الموضوع وفقا للتشریع الجزائري، واستنادا الى نصوص 
  مھنیا،القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فان الموظف یعتبر مذنبا متى ارتكب خطأ 

الموظف  درجات، وفي حالة ارتكاب 4الى  03-06والأخطاء المھنیة مصنفة وفقا للأمر 
  .لخطأ مھني كان الجزاء الذي یوقع علیھ ھو عقوبة تأدیبیة تمسھ من الناحیة المادیة والأدبیة

المتعلق  03-06والعقوبات التأدیبیة منصوص علیھا حصرا ھي أیضا ضمن الأمر 
  .یعتبر الموظف مسؤولا في حدود ھذا الحصر القانونيبالوظیفة العمومیة حیث 

كما أعطى المشرع الجزائري سلطة توقیع الجزاء للسلطة التي لھا حق التعیین في 
حق الموظف، حیث تتخذ في شأنھ قرار تأدیبي معلل ومبرر الزامیا لما یتعلق الأمر 

لرابعة فتتخذھا بقرار معلل بعقوبات الدرجة الاولى والثانیة، أما عقوبات الدرجة الثالثة وا
  .بغد الآخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

وقد أحاط المشرع الجزائري الموظفین لدى تأدیبھم بجملة من الضمانات القانونیة 
  .حمایة لھم من التعسفات التي قد یتعرض لھا

  :الموضوع توصلنا الى جملة من النتائج وھي كالآتيوعموما فان من خلال دراستنا لھذا 

  .ان عملیة تصنیف الأخطاء المھنیة تفید في توقیع العقوبة التأدیبیة الملائمة والمناسبة -1

تتمیز عقوبات الدرجة الأولى بمیزتین، حیث نجدھا من ناحیة جزاء تأدیبي ومن ناحیة  -2
  .أخرى ھي جزاء وقائي

بتصنیف للأخطاء المھنیة، في حین أنھ كان قد أغفل ذلك من  03-06لقد جاء الأمر  -3
  .خلال قوانین الوظیفة السابقة لھذا الأمر

لقد كفل المشرع الجزائري للموظف حمایة قانونیة من خلال جملة من الضمانات  -4
  .الأساسیة التي تحمیھ من تعسف الإدارة

لتأدیبي في الجزائر مختلف عن دول ومن خلال ما سبق یمكننا القول بـأن إجمالا أن النظام ا
العالم وھو نظام یھدف الى تمكین الإدارة من تسییر مرافقھا مع ضمان الحفاظ على حقوق 

  .الموظف

إلا أن ھناك بعض النقاط التي قد اغفلھا المشرع الجزائري التي یمكننا حصرھا في جملة 
  :من الاقتراحات التي سنختم بھا دراستنا وسنوردھا كالتالي 

ان المشرع الجزائري قد تشدد في بعض العقوبات خاصة عقوبة التسریح التي تعتبر  -1
ولا یقتصر أشد العقوبات قسوة على الموظف، حیث تحرمھ من حقھ في تقاعد والتعویض 

  .مفعولھا على الموظف فقط بل على عائلتھ أیضا

ض التدرج أو ان صح ان العقوبات التأدیبیة في القانون الجزائري لا یزال ینقصھا بع -2
  .القول نزع أو التخلي عن بعضھا
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تحدید الأخطاء على سبیل الحصر، حتى یكون الموظف على درایة بھا و یتجنب الوقوع  -3
  . فیھا وتخلیص الإدارة من حملھا لعبء جھل الموظفین للأمور التي تعتبر خطأ مھني

  .جوء الى المشرع لتداركھاتمكین الموظف من نسخ محتویات ملفھ التأدیبي، دون الل -4

نجد أن المشرع الجزائري قد قام بتسمیة الإخلال او النقص أو التقصیر الذي یقوم بھ  -5
حیث نجد ھذه  الموظف في عملھ بالخطأ التأدیبي بینما الأصح ھو أن یقول الخطأ المھني،

التسمیة ھي الأصح للوصول إلى المعنى فان قیام  الموظف بخطأ مھني یترتب علیھ في 
  .المقابل جزاء و عقاب یتمثل في تأدیب

وأخیرا فان ھذه الدراسة ما ھي إلا جزء بسیط بالنسبة لموضوع شائك و متشعب وذلك 
لوطني الذي یمتد قوتھ لتعلقھ بشریحة مھمة تلعب دور أساسي في تحریك أساس اقتصاد ا

من ھذه الطبقة الاجتماعیة المتمثلة في الموظفین الذین یسیرون القطاع العام تحت ظل 
  .القانون الأساسي للوظیفة العامة، حیث حاولنا فیھ الإلمام بجمیع النواحي
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  ملخص

إن الموظف العام بحكم وظیفته یخضع ، لنظام قانوني یشمل عملیة تأدیبیة والتي تكون   
ناتجة عن الأخطاء المهنیة وذلك بتصنیفها إلى درجات من أقل خطورة إلى الأكثر جسامة ، 
كما بین العقوبات التأدیبیة في مجموعات تندرج تصاعدیا من الأخف إلى الأشد بالتوازي مع 

، 03/ 06من الأمر  163تناسب معها وقیاسا علیها وفقا لنص المادة الأخطاء التي ت
إلى توضیح العقوبات والأخطاء ، یبین النظام التأدیبي أیضا السلطة المخولة لها  بالإضافة

  .قانونا صلاحیة تأدیب الموظف ، وهذا نظرا للدور الهام الذي تلعبه في إطار الوظیفة العامة

للجان متساویة  باستشارةالسلطة التعیین ویلزمها  إلىمة التـأدیب المشرع الجزائري یوكل مه  
الأعضاء لما یتعلق الأمر من العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة ونظرا للدور الذي تتمتع به 

هذه السلطة كان من الضروري أن یهتم المشرع ویأمن للموظف ضمانات لمواجهة السلطة 
  .ون سابقة وقد تكون لاحقة لهالتأدیبیة وهذه الضمانات قد تك

ولیضفي القانون رقابة فعالة على عملیة تأدیب الموظف ، جعل القرارات التأدیبیة تخضع   
للطعن أمام لجان الطعن، كما جعلها تخضع أیضا للرقابة القضائیة وذلك لمواجهة تعسف 

ء للطعن في القرار حقه في اللجوء إلى مرفق القضا باستعمالالإدارة في قرارات تأدیبیة وذلك 
  .عنه التعویضبإلغائه أو  التأدیبي

  .وهو بذلك یكون قد وفر للموظف أقصى حد للحمایة وأقصى ضمان لكفالة حقه  
 


